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تعطيل فهم الخوارج لاية 


وَمَنْلّمْ يَحْكُمْ يما أَنْرّل اللّهُ فأولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 


أبو يجى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد : 

فقد أشار أخ فاضل أن أفرد من كتابى " الرد المبين على شبهات من يكفرون حكام 
ل" 

استدلال الخوارج قدبما وحديثا يمذه الأية الكريمة [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمًا أَنْرّل الله 
أُوليِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة:44] 

تاسسية نان وروت عليها أشياة 

وحه استدلال الخوارج يمذه الأية : 

قالوا بأن الأية على ظاهرهاءفتحمل على الكفرالأكبرءوالله عزوحل لم يقل فأولئفك هم 
كافرون. 

والرد على ذلك : 


7 ع ع ع ع 
أولا :ذكر كلام أهل العلم فى الأية أن المقصود بالأية كفر دون كفر. 


فقال صاحب كتاب التشريع الوضعي ص4 ١١‏ 

"ورد عن بعض أئمة السنة والجماعة تقيد الحكم بالكفر الاكبر فى الأية باالجحود" 
قلت: أبويحيي : فسوف نرى من هم هؤلاء البعض!!! 

-١‏ تفسير الدر المنثور للسيوطى :قال: 

وأخرج ابن جرير » وَابن المنذر » وَابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله( وَمَنْ لم 
يَحْكُمْ يما أَْرَلَ الله 1 فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. 
وأخرج سعيد بن منصور والفريابي » وابن المنذر . وَابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في "سئنه' عن ابن عباس في قوله .......55٠‏ 


-. 


وَمَنْ لم و : يَحَكُم بمَا أَنْرَلَ الله فأولهك هم الْكَافِرُونَ؟ [المائدة: 4 4] 


وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمًا أَنْرَل الله فَأُولَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ) [المائدة آية ه] 

وَمَنْ لم يَحَكم بمَا أَنْرَلَ الله فأولهك هُم الغايقون 1" [ لجف 244 ] 

قال : كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق 

ونقل عن سعيد بن جبير" كفر ليس ككفر الشرك وفسق ليس كفسق الشرك وظلم 
ليس كظلم الشرك. 

5 - تفسير الثورى: 

قيل لابن عباس [وَْمَنْ لم يَحكم بمَا أنْرَلَ الله فوهك هم الْكَافِرُونَ 4 [المائدة:4 4] قال 
هي كفره وليس كمن كفر بالله واليوم الآحر. ٠‏ 

وعن بن حريج عن عطاء قال كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. 
وعن طاووس قال كفر لا يخرج من الملة ٠٠١‏ 
*“- تفسير عبد الرزاق الصنعاني: 

َال : سكل ابْنُ عبّاس » عَنْ قَوَلهِ تعَالَى : [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَْرَلَ اللّهُ ولك هم 
الْكَافِرُونَ ) [اللائدة:44] » قَالَ : هي كفرٌ » قال ابْنُ طَاوْسٍ : وَلَيْسَ كَمَنْ كفَرَ بالله 
وَمَلائِكتَه وَرسله. 
8- ا ته لفسبعر سعيد بن منصور. 

عن ابن عباس في قوله عز وحل : [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنْرَلَ الله دولك هم 
الْكَافِرُونَ ؟ [المائدة: ؛ 4 ] قال : « ليس بالكفر الذي تذهبون إليه » 


وحدثنا سعيد قال : نا هشيم قال : نا العوام » عن يسير » أن عمر قال : « ما رأيت 
مثل من قضى بين اثنين بعد هؤلاء الآيات الفلاث : [وَمَنْ لم يَحْكم بما أَنْرّلَ الله 
َأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: ؛ 4]ء و الظَالِمُون) )و (الْفاسيقون) فما رافك مثل من 


قضى بين ائنين 


قلت: أبويحيي : فجعل أمير المؤمنين فحكمها عام.فيلزم من كلام الدكتور أن نكفر 
كل من جار فى قضاء بين اثنين. لأنه غير حاكم بما أنزل الله. 

ه- تفسير بن أبى حاتم: 

عن ابن عباس قوله : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَْرَلَ الله يقول : من جححد الحكم ما انزل 
الله فقد كفر » ومن اقربه ولم يحكم به فهو ظالم فاسق . يقول : من جححد من حدود 


- 


وعن زيد بن اسلم يقول في قوله : [وَمَنْ لم يَحْكمْ ما أنْرَلَ اللَهُ وليك هم 
الْكَافِرُونَ [المائدة:4 4] قال : من حكم بكتابه الذين كتبه بيده وترك كتاب الله » 


وزعم ان كتابه هذا من عند الله فقد كفر . قوله تعالى : فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ. 


5- تفسير الطبرى: بعد أن ذكر قول من قال أنها خاصة ف اليهود. 
قال: وقال آخخرون : بل عني بذلك : كفرٌ دون كفر » وظلمٌ دون ظلم » وَفِسَق دون 
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كر مَنْ قَالَ ذَلِكَ :. عَنْ عَطَاء » فَوْلَهُ : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللَهُ فَأوليِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ لَمْ ب يُحْكُمْ يما أنْزل اللّهُ َأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) (وَمَنْ لم به يَحَكم 
بمَا أَنْرَلَ اللّهُ فَأُولَيِكَ هُمْ الْقَاسِقَونَ) [المائدة: 4-ه40-4] 

قال : كفرٌ دُونَ كفر » وَفِسْقَ دُونَ فسلق » وَظَلمٌ دُونَ ظَلمٌ . 


ن 


عن طَاوُوس : وَمَنْ لَمْ يَحْكمْ يما أنْزّل اللَّهُ فأُولَيِك هم الْكَافِرُونَ ‏ [المائدة: 4 4 ] 
قال : لَيْسَ بكفر يقل عن الملة. 


-_ 


عَن ابن عباس : [َْوَمَنْ لْمْ يَحْكُمْ يما أَنْرّل اللّهُ فَأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة:؛4] 
قال : هِي به كفرٌ » ولَيْسَ كفرًا بالله وَمَلايِكتِه وكثبه وَرْسُله. 


-_ 
لي إن إن 


عَنِ ابْنِ طَاوُوس » عَنْ أبيه » قَالَ : قال رَحُلَ لإبن عَبّاسِ في هَلِهِ الآيات : (ْوَمَنْ لَمْ 
يَحْكُْ بمَا نَل الله) [لمائدة:4] فَمَنْ قعل هَذَا فَقَدْ كف ؟ قَالَ ان عماس : ا فعَلَ 
ذلك فَهْوَ به كفرٌ » ولَيْسَ كَمَنْ كفرَ بالل وَاليَوْمٍ الآعبرٍ وَيَكذَا وَكَذَا. 

ثم حتم الطبري بحثه بقوله: 

'وأوْلَى هلد الأفوال عِنْدِي بالصّواب , قَول مَنْ َال : َرَت هَل الآيَات في كفار 
أَهْل الْكتّاب » لِأن ما قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا مِنَّ الآيات فِيهمْ كرَلت وَهُمْ الْمعْنِيُونَ بها : 
هَل الات سريَاقَ الحبَرٍ عَنْهُمْ » فكوثهًا حبرا عنْهُمْ أؤلى. 

ران موره وألله تت يوه الع ونع لسع شويع ليف نا 
أنْزّل الله ».فكتق حعلكة اا ؟ 


قيل : إن الله تَعَالَى عَمّمَ بالححبر بذلِك عَنْ قوم كانُوا بحكم الله الذي حَكمَ به في 
- 0 26 ملام ا و2 00 1 ١‏ - - 0 و سك .ىر 1 
كِتَابهِ حَاحِدِينَ فأخبر عَنْهم أنهم بتركهم الحكم على سَبيل ما تركوه كافرون . 
يه 0 00 ك5 12000 32 7 4 2 
وكذلك القول فِي كل مَنْ لم يحكم بم أَنْرّل الله حَاحِدًا به » هُوَ بالله كافِرٌ , 
كما قال ابْنُ عبّاس ؛ لِأنَهُ بَجُحُودِهِ حَكُمّ الله بَعْدَ عِلَمهِ أنه أَْرلهُ في كتَابهِ نظِيرَ 


٠‏ ص 


7 ل 6 0 و 
و و 7 يي ن 2 عسَ و م لس (١‏ 
ححوده نبوة تبيه بعد عَلَمِهِ أنه تبي. ٠‏ 
- - 


/ا- تفسير القرطبي:قال 

قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنْرَلَ اللّهُ فَأُوليِك هُمْ الْكاوِرُونَ) ودِالظَالِمُونَ) 
وَوَالْقامتون) [الائدة:4؛ #4 -47-45] نزلت كلها في الكفار» ثبت ذلك في صحيح 
مسلم من حديث البراء» وقد تقدم. وعلى هذا المعظم. فأما المسلم فلا يكفر وإن 
ارتكب كبيرة. 


وقيل: فيه إضمارء أي 'وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللَّهُ "رداً للقرآن» وححدا لقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافرء قاله ابن عباس وبجاهد» فالاية عامة على هذا. 
قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين 
واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه 


ركان ترم فهو مق فساق المسلمين: وأمزره إلى الله تعالى إن :شاء عذية ».وان شتاء غفر 


له. 


/- تفسير بن كثير:قال: 

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أنزل الله فَأُوليِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ؟ [المائدة:؛4] لأنهم جحدوا 
حكم الله قصدًا منهم وعنادًا وعمدًا. 

8- تفسير السعدى: 

وَمَن لّمْ يَحْكُم بمًا أنزل اللّهُ 1 من الحق المبين» وحكم بالباطل الذي يعلمه» لغرض 
من أغراضه الفاسدة ( فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ) فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال 
أهل الكفر» وقد يكون كفرا ينقل عن الملة» وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. وقد يكون 
كبيرة من كبائر الذنوب» ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب 
تومه أذ ةسه 


-٠‏ تفسير فتح القدير للشوكاني :قال. 

قوله : ( وَمَن لْمْ يَحْكُم يما أَنزّل الله فأولَيِك هُمُ الْكَافِرُونَ ) [المائدة:؛ ؛] 

لفظ « مِنْ » من صيغ العموم فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة » بل بكل من ولي 
الحكم؛ وقيل إنها مختصة بأهل الكتاب؛ وقيل بالكفار مطلقاً لأن المسلم لا يكفر 
بارتكاتب الكبيرة وقبل هو امول علن أن" الفكه يعر ما ألزل الله موقم استحفانا + 
أو استحلالاً » أو جحداً » والإشارة بقوله : ( أُولهك 1 إلى من » والجمع باعتبار 
معناها » وكذلك ضمير الجماعة في قوله : ( هُمْ الْكَافِرُونَ ) . 

-١‏ محاسن التأويل للقاسمي :قال: 

كفر الحاكم بغير ما أنزل بقيد الاستهانة به والجحود له . 

قال يا 


وَمَنْ لم يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللَهُ فَأُوليِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : ليس بكفر ينقل عن الملة » إذا فعله فهو به كفر » وليس 
كمن كفر بالله واليوم الآخر » وكذلك قال طاوس وعطاء . انتهى كلامه . 


وقال الشيخ تقي الدين : 

كان الصحابة والسلف يقولون : إنه يكون في العبد ليمان ونفاق » وهذا يدل عليه قوله 
عز وجل : [ هُمْ ِلْكْفْر يَوْمكِذٍ قرب مِنْهُمْ لمان [آل عمران: 1307] وهذا كثير في 
كلام السلف » يبينون أن القلب يكون فيه إيمان ونفاق » والكتاب والسنة يدل على 
ذلك . ولحذا قال ابي صَلَى الله عليّه وسلم : «ِيَحْرُجٌ مِنَ النَارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مثقال 
ذَرٍّ من إعَان» صحيح البخاري حديث برقم )1/51١(‏ » صحيح مسلم حديث برقم 
.)١95(‏ من كان معه من الإبمان أقل قليل لم يخلد في النار »؟ 


وإن كان معه كثير من النفاق » فهذا يعذب في النار على قدر ما معه ثم يخرج »؟ 
إل أوثقال راهن أن" الايان كن بكرن هج بن سعية لقان ونع مر 
شعب الكفر وشعبة من شعب النفاق » وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي 
ينقل عن الإسلام بالكلية » كما قال الصحابة » ابن عباس وغيره : كفر دون كفر » 
وهذا عامة قول السلف . انتهى . 


5- الحرر الوجيز لابن عطية:قال. 
وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم الآية متناولة كل من لم يحكم .ما أنزل الله . ولكنه 
في أمراء هذه الأمة كفر معصية لا يخرجحهم عن الإيمان . 


-١‏ وقال الفخر الرازى فى التفسير الكبير: 
قال عكرمة : قوله 'وَمَنْ لْمْ يَحْكم بما أَنْرَلَ اللَهُ " إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد 


بلسانه » أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله » إلا أنه أتى 
ما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله تعالى » ولكنه تارك له » فلا يلزم دخوله تحت هذه 
الآية » وهذا هو الجواب الصحيح واللّه أعلم. 


١‏ - قال بن حيان فى البحر المحيط: 

[ وَمَن م يَحْكُمْ يما أَْرَلَ الله فَأُولِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 1 |[ المائدة : 44 ] وليس من 
حكم من المؤمنين بغير ما أنزل الله بكافر. 

-١‏ تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور:قال. 

الذي لم يحكم با أنزل الله ولا حكم بغيره» بأن ترك الحكم بين الناس» أو دعا إلى 
الصلح, لا تختلف الأمة في أنه ليس بكافر ولا آثم» وإلا للزم كفر كل حاكم في حال 


8 


عدم مباشرته للحكم» وكفر كل من ليس بحاكم.فالمعى:ومن حكم فلم يحكم مما أنزل 
اللّه. 

5- تفسير البضاوى:قال. 

ومن م يَحْكُمْ يما أَنرّل اللَّهُ ( مستهينا به منكرا له ) فأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 
(لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره ولذلك وصفهم بقوله ) الْكَافِرُونَ ( و ) 
الظَالِمُونَ ( و ) الْمَاسِقَونَ ( فكفرهم لإنكاره وظلمهم بالحكم على خلافه وفسقهم 
بالخروج عنه. 


-١١7‏ تفسير الكشاف للزمخشرى المعتزلي :قال. 
وَمَن لَمْ يَحكم بمّآ أَنرَلَ اللهُ "مستهينا به" فَأُوليِكَ هُمْ الْكافِرُونَ و.. الظَالِمُونَ و 


الفاميقون : وصف م بالعتوّ في كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهانة. وتمرّدوا بأن 


حكموا بغيرها. 


- تفسير اللباب لابن عادل 71/01//١‏ 
وَمَن لَّمْ يَحكم بمآ أَنزَلَ اللَهُ فَأُوْلَائِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة : 4 4] » وبالاتفاق 
ليس كذلك. 


8- تفسير النسفى: 

ومن لَّمْ يَحْكُم بمًا أَنْرَلَ الله 1 مستهيناً به ( فَأَولِكَ هُمْ الكافرون ) قال ابن 
رسن م ا رن د إريكن عاعد شيو 
فاسق ظالم . 

-٠٠‏ تفسير زاد المسير لابن الجوزى 


وَمَن لْمْ يَحْكُم بمَآ أَنزّل اللَهُ فأُولَائِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة : 45] وفصل 
الخطاب : أن من لم يحكم با أنزل الله حاحداً له » وهو يعلم أن الله أنزله » كما فعلت 
اليهود » فهو كافر » ومن لم يحكم به ميلا إلى الحوى من غير جحود . فهو ظالم 


وفاسق 


-١‏ تفسير أضواء البيان للشنقيطي: 
و 8 ذه لسسع سي سس 0 - 
وَمَن لَّمْ يَحْكم مآ أَنرّل اللَّهُ فأُولَائِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة : 5 4] 

37 2 1 5 ري عر لعو سه عَبَو هاه 4 م يه ىَ 
ينقل كلام القرطي 'وَهَذا يَحْتَلِف إن حَكم بما عِنْدَه على أنه مِن عِنْدٍ الله فهو تَبَدِيل 
- ار 8 00 20 لك 0 5 وه و 0 - - 
لهُ يوحب الكفر » وَإن حَكمٌ بِهِ هَوَى وَمَعْصِيّة فهوَ ذَنْبُ تُدركة المَغْفِرَة على أصل 
5 2 وةر براه 8 رداصم وقير 5 2 0 ل 5 20 
أهل السنةٍ فِي العُفرَانٍ للمذنيينَ » قال القشّيري : وَمَذهَبْ الخوارج أن من ارتشى , 
ا وس 0 2ه 7 0 عم 86 8 سر - 2 0 مث فيز 
وَحَكمَ بحكم غير الله فهو كافر » وَعَرَا هَذا إلى الحَسَّن » والسدي » وقال الحَسَن 
نري ا ا ا 1 ام ا د بع 21 
أيضًا : أعحَذ الله على الحكام ثلاثة أشيّاء : ألا يتبعوا الهّوَى » وألا يَحَشُّوا الناس 
ماهم وم هع ا 2 6 2 و 2 2 
ويحشوه . وألا يشتروا باياته ثمنا قليلا » التهى كلام القرطبي . 
قَالَ مُمَيدُهُ - عَمَا اللَهُ عَنْهُ - : الظَاهِرُ الْمُبََادِرُ مِنْ سييّاق الَآيَات أن آية فَأُولَيِكَ هُمْ 
سا0 75 5 0 .0 5 7 4 و1 1 9 2 5 6 7 04 
الكافِرٌون » كازلة فِي المُسَلِمِينَ ؛ لِأَنهُ تعَالى قال قبْلهًا مُحَاطِبا لِمُسلِمِي هذه الأمّةِ : فلا 
6س رس هاماه سن م .هم 5 5 1 _ 
َحْحْشَوًا الئاس وَاعحْشَوْنٍ وا تشتروا بآياتي ثُمَنَا قليلا » نم قال : وَمَنْ لم يَحْكُمْ يما 
عو لك 1 ا 00 00 6 ايم ديه س سس نم ىا بي كسس عم اه كاي 
نْرَلَ الله فأُوليِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ , فَالْحِطَابْ لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ متبادر من سياق 
عر ا ورىقه 7 وه امه ردس م ه وو لد سا سدس 3 2 2 
الايَةِ »وَعَليَهِ فالكفرٌ إِمًا كفرٌ دون كفر ء وَإِمّا أن يكون فعل ذلك مُستّجِلا له » أو 
قاصدًا به حَحْدَ أَحْكَام الله وَرَدُهَا مَعّ العلم بهًا .أَمّا مَنْ حَكمّ بعَيْر حكم الله» وَهُوَ 
- 0 هه 20 2 20 4 ا 0 7 7 7 7 1 
عَالِمِ أنه مرتكب ذثبًا » فاعل قبيحًا » وَإِنّمّا حَمَّلهُ على ذلك الهوى فهو مِنْ سائر 
عفان و 3 :5 عن ١ 1 ١‏ 


7- تفسير أبو السعود: 

وَمَن لْمْ يَحْكُم يما أَنرَلَ الله 1 كائناً من كان دون المخاطبين خاصة فإغهم 
مندزكوة في اندرانها أوليا أيهق' 11 كم يذلاك ممتتهيدا بن نكر كنا يتفظيه نا 
فعلوه من تحريف آيات الله تعالى اقتضاءً بيناً ( فَأَوْلِكَ )1 إشارةإلى ( من ) , والجمع 
باعتبار معناها كما أن الإفراد فيما سبق باعتبار لفظها [ هم الكافرون ) لاستهانتهم 


7- وقال مجاهد فى تفسير الخازن فى الأيات الثلاث: 
"من ترك الحكم بما أنزل الله ردالكتاب الله فهو كافر فاسق ظا 1" 


+- قال عكرمة:المصدر السابق: 


وَمَن لم يَحكم بم أَنرّل الله ٠٠.‏ جاحدابه فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم 
فاسق"قال الخازن وهذا قول ابن عباس أيضاً .وهو انحتيار الزحاج. 


ه"- قال أبو الليث السمرقندى فى تفسيره 

ومن لَمْ يَحكُم بمَآ أنرَلَ الله فأُوْلَائِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [المائدة : 4 4 ]يعى إذا م 
يقر. 

- قال أبو بكر الجصاص فى أحكام القرأن: 

قال أبو بكر قوله تعالى" وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرّلَ الله فَأوليِك هُّمْ الكافِرُونَ" 

لا بخلو من أن يكون مراده كفر الشرك والجمحود أو كفر النعمة من غير جحود فإن 
كان المراد جحود حكم الله أو الحكم بغيره مع الأخبار بأنه حكم الله فهذا كفر يخرج 


عن الملة وفاعله مرتد إن كان قبل ذلك مسلما وعلى هذا تأوله من قال إنها نزلت في 
بن إسرائيل وجرت فينا يعنون أن من ححد منا حكم أو حكم بغير حكم الله ثم قال 
إن هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك وإن كان المراد 
به كفر النعمة فإن كفران النعمة قد يكون بترك الشكر عليها من غير جحود فلا 
يكون فاعله خارجا من الملة والأظهر هو المعئ الأول لإطلاقه اسم الكفر على من لم 
يحكم يما أنزل الله." 

7- قال شارح الطحاوية 5/١‏ ٠“ط.الأوقاف‏ السعودية. 

وهنا أمر يحب أن يتفطن له وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن 
الملة» وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة» ويكون كفرا: إما مجازياء وإما كفرا أصغرء 
على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم .ما أنزل 
الله غير واحبء وأنه مخير فيه» أو استهان به مع تيقنه أنه حكم [الله] . - فهذا كفر 


أكبر . وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع 


اعترافه بأنه مستحق للعقوبة) فهذا عاص» ويسمى كافرا كفرا مجحازياء أو كفرا أصغر." 


07- وقال شيخ الإسلام فى منهاج النبوةه/7/ 

ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم .ما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن 
استحل أن يحكم بين الناس يما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه 
ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل 
كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم الى لم ينزها الله سبحانه وتعالى 
كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون 
الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون 


إلا بالعادات الحارية لمم الى يأمر يما المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا 
ا أنزل الله فلم يلترموا ذلك "بل استحلوا "أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار 
وإلا كانوا جهالا." 

- قال أبو العباس القرطبي فى "المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم" ١7/١‏ 
وو (وَمَن لَمْ يَحْكُم يمآ أُنرّل الله فَأوْلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة : 
]ع بظاهوة من يكدر بالانووب + واطير الخو اوش نز ال تفيخة الى ليه 4 أن هذه 
الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى » كما حاء في هذا الحديث » وهم 
كفار » فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزوها . وبيان هذا : أن المسلم 
إذا علم حكم الله تعالى في قضيّة قطعًا , ثم لم يحكم به ؛ فإن كان عن جَحْدٍ كان 
كافرًا » لا يختلف في هذا . وإن كان لا عن حَحَدٍ كان عاصيًا مرتكب كبيرة ؛ لأنّه 
مصدق بأصل ذلك الحكم » وعالم بوجوب تنفيذه عليه » لكنه عصى بترك العمل به » 
وهكذا في كل ما يعلم من ضرورة الشرع حكمه ؛ كالصلاة » وغيرها من القواعد 
المعلومة . وهذا مذهب أهل السّنه. وقد تقدم ذلك في كتاب الإبمان ؛ حيث بيّنَا : أن 
الكفر هو الجحد والتكذيب بأمر معلوم ضروري من الشرع » فما لا يكن كذلك 
للع بك نوكيه جنا اليحفنة إنيةه الكناف اناد عت اها الكو وزو الاق 
وأغما كانت ألفاظها عامة » فقد حرج منها المسلمون ؛ لأن ترك العمل بالحكم مع 
البمان بأصله هو دون الشرك . وقد قال تعالى [إِن الله ل يَغفِرُ أن يمرك به وَيَغْفرُ ما 
دون ذلك لم يشاءا [النساء: ]١١5‏ وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق » 
معو انا لق ولك اي د وناو الس مسق 1" 


8- قال العلامة عبد اللطيف بن عبدال رحمن أل الشيخ رحمه الله. 


١ 


ف منهاج التأسيس 7١‏ "وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف 
الكتاب والسنة»كأحكام اليونان والإفرنج والتتر وقوانينهم الى مصدرها أراؤهم 
وأهواؤهم وكذلك سوالف البادية وعادقم الجارية.... 

فمن استحل الحكم يذ ف الدماء أو غيره فهو كافر قال تعالى [ وَمَن لم يَحْكُم يمآ 
أَنرَلَ اللَّهُ فَأَوَلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ] [المائدة : 5 4] وهذه الأية ذكر فيها بعض 
المفسرين أن الكفر المراد هنا كفر دون الكفر الأكبر لأنهم فهموا أنما تتناول من حكم 
بغير ما أنزل الله وهو غير مستحل لذلك لكنهم لا ينازعون فى عمومها للمستحل وأن 


كفره مخرج من الملة. 

وقال فى عيون الرسائل؟١/ه‏ .> 

"وما ذ كرته من الأعراب من الفرق بين من استحل الحكم بغير ما أنزل اللهءمومن 
استحل فهو الذى عليه العمل والمرجع عند أهل العلم" 


: ) 514١ ( فتاوى اللجنة الدائمة: السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم‎ -٠ 

س١١:‏ من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله 

ج١١‏ : قال تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللَهُ فأوليك هُمْ الْكَافِرُونَ) وقال تعاللى: 
َمَنْ لم يَحْكُمْ ما نَل اللَهُ لِك هُمْ الظَالِمُونَ 1 وقال تعالى: 2 [ وَمَنْلَمْ 

يَحْكُمْ يما أنْرَلَ الله فأولهك هم القانيقون 1 [الائدة واي | 

لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر» وظلم أكبر» وفسق أكبر يخرج 

من الملة» أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آحر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه 


آثم» يعتبر كافرا كفرا أصغر» وظالما ظلما أصغر» وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من 


الملة» كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة.وبالله التوفيق. وصلى الله 
على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.. 
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
"- السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 57075 ) 
س7: مى يجوز التكفير ومى لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى: 

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أل رَلَ اللَّهُ فأُولَِك هُمُ الْكَافِرُونَ ) [المائدة : 4 4] ؟ 
ج؟: أما قولك: مى يجوز التكفير وم لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور الي أشكلت 
عليك حى نبين لك الحكم فيها. 
أما نوع التكفير في قوله تعالى [ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أل رَلَ اللَهُ فأوليِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ) 
فهو كفر أكبر» قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه 
الله : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أثر دَلَ الله لوه للق نوهد الدول الوسو ل على الددان 
وسلم فهو كافر١ ٠0٠‏ انتهى. 
وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لكن حمله على الحكم بغير ما 
أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو 
صداقته للمحكوم له ونحو ذلك -فهذا لا يكون كفره أكبر» بل يكون عاصيا لله» وقد 
وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وبالله التوفيق. وصلى الله 
على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو 1 عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس 
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز 
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«- ذكر الإمام أبو عبدالله بن بطة فى كتاب "الإبانة"؟/ ١778‏ 

باب"ذكر الذنوب الى تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملة"فذكر ضمن هذا 
الباب:الحكم بغير ما أنزل الله وأورد أثار الصحابة والتابعين الدالة على أنه كفر أصغر 
غير ناقل من الملة" 


5 *- قال الإمام الشاطيّ ف الموافقات ١9/4‏ 

' ومثله قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أل رَلَ اللّهُ فأولِك هُمْ الْكَافِرُون) [المائدة: 4 4] 
مع أنها نزلت في اليهود والسياق يدل على ذلكء ثم إن العلماء عموا بما غير الكفار» 
وقالوا: كفر دون كفر." 

ه"- قال الحافظ فى الفتح ١١١/١‏ 

"ويظهر أن يقال إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم 
لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرا ولا يسمى أيضا 
ظالما لأن الظلم قد فسر بالشرك بقيت الصفة الثالثة."يعين االفسق. 

“- وقال"محمد رشيد رضا"عفا الله عنه صاحب تفسيرالمنار”/ه؟ 

ا رن ااا م وه 00 
وَمَنْلَمْ يَحْكُمْ. . . وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ. . . وَمَنْ لَمْيَحْكُمْ ". قال: فقأ 

على بي مي وك تن له قر 01 


رعرروو مه 


0 0 ل التي في 


إل على بي مايل ول ل د ار ا 
٠‏ قال: 


0 و 5 هه د 37 ودام 7ج كوو ل سد ل نهو 0 6 وى -ه ىم اذل ا 7 


١١/ 


صَدَق» وَلكِنْهُ كمد لَيْسَ كَكُفْرِ الشرك» وَظلمٌ لبس كَظَلْمٍ الشرك» وَفسق لَيْسَ كفسق 


من له« جر واه مما ورور عو 5ه ور واه 


الشّرك فلقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جَبَيْرٍ بره بمّا قال» فقال سَعِيدُ بْنّ جَبَيْر لاينه: 0 
َأيْتَهُ؟ قال: اد د سكم 
3 ل ؟ ومع وا كه بمَعْتى 


ل .و امتتخدث كبيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَرَائِع 
وَالأَحْكَام نَحْوَ ما اسْتَحْدَث الَِّينَ مِنْ قيْلِهمْ وتركوا بالْحُكُمٍ بها ب: 2 ْض م أل اله 
عَلَيْهِم فَالَذِينَ يركو ما أَنْرَلَ الله في كتَابه مِنَ الأُحْكَاٍء مِنْ غَيْرِ تَأُويل يَْمَقِدُونَ 
مس وَل َصدق حَليْهِمْ ما فَالهُ الل على في اياسم الثلاشء أ في يَنْضيهاء 0 
بحَسّب حَالِه ف فَمَنْ أَعْرَضَّ عن الْحُكم بِحَد السّر لسُرقة أ و القذف أو الرّا عَيْرَ مُدَِن لَهُ ؛ 
نيجه يك تفيل غير من اع ابر سب اس اليد 
0 

ين لصن المَديين ون ان نكا لْمَحَاكِم الأَهْليّة الْذِينَ 

رٌ ؛ أذ بظَاهِر قَولِهِ تَعَالَى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَْرَلَ الله 

ل 2-6 الْحُكمْ يتكفير الْقَاضِي الْحَاكِمٍ بِالْعَاُون تَكفيرَ الأمَرَاء 
َالسلاطِين اَْاضعن بِْقَوَاين ؛ َم وإ لَمْ يكوئوا ألفوها معفم فَلهَا وضمت 
بإذنهم همان يوون الحكاء وشكروا بها 0 لدب ا 
باسم لمر ان ؛ لاني نَائِْبْ عَنْهُ يإذنه» وَيُطْلِقونَ عَلَى الأمير أ: لفظ (الشارع) . 
أَمّا ظَاهِرٌ الآيّة فلم يقل ب لكاي دل لدي لل ورور يلار واو يرن 
ظَاهِرَهَا يَكََاوَلَ مَنْ لَمْ يَحَكُمْ بم )' رَلَ الله مُطْلَقَاهٍ سَوَاء حَكمَ بير مَا أَنْرَلَ الله تعَالَى 


أذ ماهد اكد أحة حَدّ مِنَ المُسسلِمِينَ حَنَّى الختوارج الذِينَ يُكفرُون الفسّاق 
1 
متام ومنهًا الحكم بِعَيْر ما أَنْزّل اللّه. 


- اللجنة الدائمة الفتوى رقم ( 55١١‏ ) : 

سل: رجل يقول لا إله إلا الله ولا يدعو بغير الله عز وجل ولا يتوكل إلا على الله 
عز وجل ولكنه يتحاكم إلى غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ ويدعو 
الناس للانضمام للأحزاب ويدافع عن الأحزاب ويدعي أن الدين في القلب وفي الصلاة 
والصوم والزكاة والحج وحب الناس» ويقول لا بد من الوحدة بين اليهود والنصارى 
والمسلمين ويعامل المسلم كالنصراني ويجعلون أساس التفرقه بين الناس هو: هل هو 
مصري أم غير مصريء فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلاثما 
فلا يحاريما ولا يعمل على إزالتهاء وما حكم من يوالي المشرك ويسكن معه في حين 
يقرأ لابن تيمية رحمه الله: أن من برى لهم قلما أو قدم لحم قرطاسا فهو منهم» ويدعي 
ذلك الرحل أنه يبغضهم في قلبه ولكن يظهر منه حلاف ما يدعي إبطانه لهم فما 


الوح ات لامجا ردك ير رب اياك ار ااا يو 
قال تعالى: ل ل ال قُونَ بالله 

لاخر ذلك عير وَأحْسن تويلا 1 [النساء: 55] وقال اله ١‏ كَنَا وك نا 
يُؤمُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فِيمًا فيمًا شّجَرَ يَيَْهُمْ م لَا يَحَدُوا في أَنْفْسهِمْ حَرحًا ما قَضِيْتَ 
سلما ليك" |العدائة ]عي سار سمي 


والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» فإن لم 
يتحاكم إليهما مستحلا التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال 


18 


أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة 
الإبمان. 
ويحرم السكن مع المشرك وموالاته موالاة صحبة ومودة» لكن الإحسان إلى الكافر 
ورك العرووقه أله خاتنت إذا م يكن حربياء كما قال تعالى: [ لَا يَنْهَاكُمٌ الله عَن الذي 
َم يُقاتلوكمْ في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكم مِن ديا ركم أن تََروهُمْ وتُفُسطُوا لَيْهمْ إِنَ الله 
يُحِبْ الْمُقِسطِينَ ) [الممتحنة: 0 - 
- وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها 
وكانت مشركة,؛ روى البخاري في الحبة باب المحدية للمشركين »07557٠"‏ ومسلم "١7"‏ 
أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فمراده لأهل الحربء لا للمعاهدين ونحوهم؛ 
وأما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل 
أحكامهم واحدة فهو كافر. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 
اللكفه الدائيمة النمعركه القلمة ا لأفعاء 

عضو 1 عضو ... نائب رئيس اللجنة .. 


عن لوو ارده روب فيك لمر شاور قد مور فين الور عقي 


- كلام العلامة بن باز 


سل رحمه الله ى مجموع الفتاوى 5739/7/6 
س: سجماحة الشيخ - لو سمحت - الحكام الذين لا يطبقون شرع الله في بلاد الله » 


عليهم ؟ وهل موالاتهم للمشركين والكفار في مشارق الأرض ومغاريما يكفرهم بذلك 


١ 


ج : هذا فيه تفصيل عند أهل العلم » وعليهم أن يناصحوهم ويوجهوهم إلى الخير » 
ويعلموهم ما ينفعهم » ويدعوهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله وإلى تحكيم الشريعة » 
على العلماء والأخيار أن يناصحوا ولاة الأمور ويوحهوهم إلى الخير » ويدعوهم إلى 
تحكيم شريعة الله » لعل الله يهديهم بأسباب ذلك » والحاكم بغير ما أنزل الله يختلف » 
فقد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يحوز له ذلك » أو أنه أفضل من حكم الله ٠٠‏ 
لأحل أسباب كثيرة » إما رشوة » و إلا لأن الحند الذي عنده يطيعونه » أو لأسباب 
أخرى » هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال ابن عباس : كفر دون كفر وظلم دون ظلم . 
أما إذا استحل ذلك ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين وأنها أفضل من حكم الله » أو مثل 
حكم الله » أو أنما جائزة » يكون عمله هذا ردة عن الإسلام حي لو كان ليس بحاكم 
؛ حي لو هو من أحد أفراد الناس . 

لو قلت : إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت بذلك » ولو أنك ما أنت 
بحاكم » ولو أنك ما أنت الرئيس . 

الخروج على الحكم محل نظر , فالبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «! أن ترا 
54 سم س# ع 8 4 4 ف ع 

كفرًا بَوَاحًا عِنْدَكم مِن الله فِيهِ برْهَان» أحرحه البخاري في (الفتن باب قول النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: "سترون بعدئ أمووا سكروفيا:": ىه ٠‏ واللفظ له 
ومسلم في (الإمارة: )475١‏ وهذا لا يكون إلا إذا وجحدت أمة قوة تستطيع إزالة 


الحكم الباطل . أما روج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز 
حروحهم ء هذا يضرون به الناس ولا ينفعوفهم ." 

9- وسكل أيضاً: رحمه الله فى الفتاوى4/١4‏ 

السؤال : هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا وإذا قلنا هم 
009 ا 230 
الْكَافِرُونَ ) 

الجواب : الحكام بغير ما أنزل الله أقسام » تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم 
» فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع 
المسلمين » وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائر 
» ولو قال : إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله . 


أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه 
أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواحب عليه تحكيم شرع الله 
فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا 
أصغر كما جاء هذا المعى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاوس وجماعة من 
السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم . والله ولي التوفيق. 


717١/7/7 وسثل رحمه الله فى الفتاوى‎ -4٠ 

: هل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - يرى تكفير الحكام على الإطلاق ؟ 

ج : يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون بذلك كافرا . هذه 
أقوال أهل العلم جميعاً : من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر » أما من فعله لشبهة 
أو لأسباب أخحرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر . 


" 


5/١ وهذه فتوى الشيخ ابن ابراهيم رحمه الله فى فتاويه‎ -١ 
قال رحمه الله‎ 
'وأهم ذلك معرفة أصل التوحيد الذي بعث الله به رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم‎ 


أنواع الشرك الأصغر. وهذا هو تحقيق معن لا إله إلا الله. وكذلك تحقيق مععئ محمد 
رسول الله: من تحكيم شريعته؛ والتقيد يماء ونبذ ما حالفها من القوانين والأوضاع 
وسائر الأشياء الى ما أنزل الله يما من سلطانء وال من حكم بما أو حاكم إليها 
"معتقدًا "صحة ذلك وجوازه" فهو كافر الكفر الناقل عن الملة» وإن فعل ذلك بدون 
اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. 
فر ف7 .فقي ا و دور اهت) 
وهذه بعد فتوى القوانين بخمسة أعوام. 

" فإن قال قائل" 
إن الشيخ ابن حبرين قد أنكر أن تكون هناك فتوى للشيخ ابن إبراهيم يشترط فيها 
الاستحلال. 
قلنا: وقد أثبتها العلامة ابن باز»ءومن علم حجة على من لم يعلم.لأن عنده زيادة 
علموالمثبت يقدم على الناق»أضف إلى ذلك أن الفتوى ثابتة فى فتاوى الشيخ. 
- الألباني رحمه الله كلامه أشهر من أن يذكر.راجع فتنة التكفير للشيخ. 
وإليك الكلمة الى قالها العامة يق ياو على كلجة الأننان "ففنة التحفير : 
8 - مجموع فتاوى ابن باز (9 / 5 :)١١‏ 


يفا 


تعليق على الكلمة الطيبة الى تفضل يما صاحب 
الفضيلة الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى يداه 
أما بعد: 
فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم؛ الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباي وفقه الله المنشور في صحيفة (المسلمون) الذي أحاب به فضيلتة 
من سأله عن " تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل ". 
فألفيتها كلمة قيمة» قد أصاب فيها الحق» وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح - وفقه 
الله - أنه لا يحوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله تمجرد الفعل من 
دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. 
واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة. 
ولذاشاف نمدا كرم اق عبان :1 مير قر له تا وَمَنْ لم يَحَْكُمْ يما أنْرّل الله 
وك هُمْ الكَافِرُونَ) [ ومن لم يَحْكُمْ بما َل الله دولك هُمْ الظَلِمُونَ) 

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْزّل الله فأُولَيِكَ هُمْ الْقَاسِقَونَ) [المائدة:+-ه40-4] 2 هو 
الصواب. وقد أوضح - وفقه الله - أن الكفر كفران أكبر وأصغرء كما أن الظلم 
ظلمان» وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو 
الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحربمها فقد كفر كفراً أكبر» وظلم 
قلنيا كوو وشت انمق اك توق انعلا يدوق امتعفاذ ل كالم كقره كرا أصكر 
وظلمه ظلما أصغر وهكذا فسقه."أ.ه 


قلت:أبو بحيي:فهل ابن باز وقع فى الإرجاء أيضا كما رميتم الألباي بذلك بعد هذه 
الكلمة. 


5 ؛ - وسثل العلامة الفوازان فى مجموعة رسائل دعوية ومنهجية ص ه> 

فضيلة الشيخ: نرحوا إرواء غليلنا فى مسألة التكفير الى تنازع فيها العلماءء 

الحاكم الذى يسن القوانين الوضعية يحاد بما الله ورسوله نكفره عمجرد الفعلءام لنا أن 
نسألهءإذا أحاب أنه مشغولءولا يستطيع تطبيق الشريعة»فهل نقول أنه مسلم فيه كفر 
وفسق وظلم ,أم نكفره ونخرجه من الدين؟ 

الطحاوية لابن أبى العزءوالحمد لله. 


قلتُ:وقد مر عليك كلام الذين أحال اليهم الشيخ حفظه الله. 


ه؛- قال العلامة مقبل بن هادى الوادعى فى "إجابة السائل على أهم المسائل 

ص 5 ! [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أنْرَلَ اللَهُ فأُوليك هُمْ الْكَافِرُونَ] يقول بن عباس كفر 
مواق قر ا متيل على فا ذل كانه مهاد 

45 - قال إسماعيل ابن سعيدءق سؤلات ابن هانيع ١97/٠7‏ 

سألت أحمد بن حنبل فق[ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بمَا أَنْرَلَ اللَهُ فأولِكَ هُمْ الْكَافرُونَ1 قلت 
فما هذا الكفر؟قال كفر لا يخرج من الملة" 


- التفسير الوسيط للواحدي (” / :)١5٠‏ 


فقال جماعة: إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار ومن غيّر حكم الله من اليهود» وليس 
في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال له كافر." 


- تفسير ابن جزي ف التسهيل لعلوم التنزيل ١(‏ / 75؟): 

وقال جماعة: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم, 
الا 

8- تفسير العز بن عبد السلام ١(‏ / 5/9؟): 

نزلت والآيتان الى بعدها في اليهود دون المسلمين» أو نزلت في أهل الكتاب» وهي 
عامة في سائر الناس» أو أراد بالكافرين المسلمين» وبالظالمين: اليهود. وبالفاسقين: 
التقناعة امون لفك زد جتاشير كترودران كان فير حاتدك طانم بو مين 


.ه- عملدة القاري شرح صحيح البخاري (4 ؟ / :)1١‏ 


له: ( وََنْمْ ْم | إلى آخرهء َه انان بشدها نرلت في قار ومن غير 
حكم الله من الْيهُود وَلَيْسَ في أهل الْإِسْلَام مِنْهًا شىء لأن المُسلم وَإن ارتكب كبيرَة 
لا يقال لَهُ: كافر. 


-١‏ وأحتم بكلام لأبى محمد بن حزم فى الفصّل في الملل والأهواء والنحل 

٠. / 5‏ *ل): 

'فإن الله عز وجل قَالَ [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَئْرَلَ الله فأوليك هم الكَافِرُونَ) 
[المائدة: ؛ 4 ] ! وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أثر وَل الله لَهُ فأُولَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ؟ [المائدة :ه4] 


وَمَنْلَمْ يَحْكمْ بما أَنْرَلَ اللُ وليك هُمْ الْمَاسِقَونَ) [الْمَائِدة: 40] 


فيلزم المُعْتَرَّة أن يصرحوا بكفر كل عَاص وظالم وفاسق لِأن كل عامل بالمعصية فلم 
يحكم بمّا أنزل الله" 


قلت:أبو يحبي : وإبن حزم وهو الظاهرى لم يأحذ بظاهر الاية لعلمه بالصارف. 


تنبيه : 

اعتراض من التكفيري أحمد ابن عمر الحازمي: 

قال أن علماء التفسير لم يذكر واحد منهم أنه قصد من نحى الشريعة. 

الرد على ذلك: 

أولا:والكلام عليك أين فى كلامهم أنهم ما يقصدون من ينحى الشريعة 1 

ثانيا: ترجع إلى الأضل أم.يتكلمون غرع " وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أنْزل اللَهُ "وعليك أنت 
أن تنقلئ عن هذا الأصل. 

ثالثا: كيف لم يتكلمون عن من ينحى الشريعة وهم يتكلمون ف الأية ذاتها. 


رابعً: قد ذكرنا كلام الشنقيطي » واللجنةالدائمة وسنذكر كلام محمود شاكر فى الرد 
على ما نُسب إليه وغيرهم من أهل العلم»وقد عاصروا القوانين الوضعية »ومع ذلك 
يجيبون فيها.مثل كلام علماء التفسير المذكورين. 


أنه لم يأحذ بظاهر هذه الأية إلا الخوارج. 


-١‏ يقول ابن المنذر في تفسيره١/١71١‏ عند قوله تعالى [ فَأَمّا الّذِينَ في قلوبهم رَيْعْ 
َيتبعُونَ ما تشَابة مِنْهُ اتعَاء الْفتَْةِ وَانتِعاء أُويله وما يَْلَمْ كأويلهُ إلا الله وَالراسِحُونَ فِي 


وه وو هدم و2 ته ته ل 27 لم ره 
الْعِلْم يَقولون آنا بو كل مِنْ عِنْد ينا وَمَا يَذْكْرُ إلا أُولُو الألّبَاب) [آل عمران: 7] 


أما المتشارمات فهي آيات في الْقَرآن يتشامن عَلَى النّاس إذا قرءوهن» ومن أجل ذَلِكَ 
يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة» فكل فرقة يقرؤون آية من الَْرْآن يزعمون أنها 
هم أصابوا بها الهدى, وَمّما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عَرَّ وَجَلَ : [وَمَنْ لم 
يَحْكُمْ بمَا أَنْزّل الله فَأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة:؛ 4] ثم يقرؤون معها : 20 الذيرة 
كَفَرُوا بيهم يَعْدِلُونَ] [الأنعام: ]١‏ » فَإذَا رأوا الإمام يحكم بغير الحق» قَالُوا: قد 
كفر ٠٠0‏ فمن كفر عدل به ومن عدل بربه فقد أشرك بربه, 
فهؤلاء الأئمة مش ركونء ومن أطاعهم فيخرجون فيفعلون ما رأيت» لأنهم يتأولون 
هذه الآيّقه وفتحت لَهُّمٌ هَذِهِ الآية بابا كبيرا. " 


+- يفول الإنام الليزاي :فق التفسير المنسؤيث إليه: 

0 كه 2 له عا ست 5 - و غ2 0 

قله تَعَالى : [ وَمَن لم يَحكم بِمّآ أنرّل الله 1 ؛ ذهب الخوارج إلى أن مع الآية : 
وَمَن لْمْ يَحْكُم يمآ أَنرَلَ اللّهُ ) وَحَكَمَّ بخلافه كَانَ كافِرا بفعْلٍ ذلك » اغْتقَاداً كَانَ 

أراعير فلك نه كدرو بلارف كل تو يعسن لقعا يكبيزة او ضبغيرة باذ لفن ولك 

إلى الضّلال والكفر تكفيرهم الأنبياء صلوات الله عليهم بصغائر ذنويكم! 

وأفاعامة آهل الاسيلام قالوا #إإن الكراذ مده الكية: أن ير تحن شيعا غنا انول الله عقر 


ما فعلهُ اليهودُ من التحريفف والتبديل وإنكار بعض آيات الله تعالى ‏ 


"5/1 


( تأوْايك هم الكَاُِودَ ] »أ ف آهل عدن لعتمة عير هد الكافن بزالكدي :ونيالر سنك 
كلّها. 

يدل على هذا أنه لا لاف أن من لم يُقْضٍ بينهم عا نرّلَ اللهُ لا يكفرٌ بأن لم يحَكُمْ ؛ 
لأنَ أكثرٌ الناس هذه الصّفةٍ , والحاكمٌ بين الناس في كثير حالاته لا يحكمٌ » فإذا صَلْحَ 
الخوارجٌ أن يَزِيدُوا في ظاهر اللفظ فيقولوا معناهُ : (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما تَزّلَ الله وَحَكَمَ 
5 ا ري ا ل ا الله 

( تأونايك مُمُ الكَافرونَ ] » وهذا عام في اليهودٍ وغيرهم." 


+- يقول 0 الرازى"المعتزلي" فى التفسير الكبير. 
دم ه كوم ه 0 ل و افا ا يت 7 
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما )! رَلَ الله فأُولَِك هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة:؛ ؟] 


المسألة الثانية : قالت الخوارج : كل من عصى الله فهو كافر. وقال جمهور الأثمة : 
ليس الأمر كذلك » أما الخوارج فقد احتجوا يمذه الآية وقالوا : إفها نص في أن كل 
من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر » وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله 
فوجب أن يكون كافرا. 

5- قال بن حيان ف البحر المحيط عند الأية: 

"واحتجت الخوارج يمذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر » وقالوا : 
افيظا لبد بتك جردا ار وو اناج ورك لسن الخ لقا ا رت 
نرم اللسقوهين: ايكون 15 


ه- يقول الإمام السمعان فى تفسيره عند هذه الأية: 


"واعلم أن الخوارج يستدلون يهذه الآية » ويقولون : من لم يحكم بما أنزل الله فهو 
كافر » وأهل السنة قالوا : لا يكفر بترك الحكم." 

“-قال الالوسي فى روح المعاق»عند هذه الأية: 

'واحتجت الخوارج يذه الآية على أن الفاسق كافر غير مؤمن » ووجه الاستدلال يما 
أن كلمة مِنْ فيها عامة شاملة لكل من ل يحكم .ما أنزل الله تعالى » فيدحل الفاسد 
المصدق أيضا لأنه غير حاكم وعامل بما أنزل الله تعالى » وأحيب بأن الآية متروكة 
الظاهر." 


- ونقل القرطي عن القشيري ف الجامع لأحكام القرأن7/١51١‏ 
'"ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر" 


م-قال ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد ١5/1١17‏ ) : 
« وقد ضِلَتْ جماعة من أهل البدع من :الخوارج » والمعتزلة »في هذا الباب فاحتجوا 
بآيات من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى : 

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرّل الله فَأولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة:؛ 4] » انتهى . 
9 - وقال الأجرى" الشريعه"ص+م؛ ١‏ 
"وما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى إ ومن َم يَحَكُمْ يما أَنْرّل لله ولك هُم 
الْكَافْرُون ؟ [المائدة: 4 4] ويقرأون معهم [ ثم الذي كوا بهم يَحْدِلُونَ) [الأنعام: ]١‏ 
فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر ومن كفر عدل بربه فقد اشرك 
فهؤلاء الأئمه مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية" 


- قال الحصاص فى أحكام القرآن؟/14 7ه 


8, 


" وقد تأولت الخوارج يذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير 


"14 ٠١ص وقال القاضى أبو يعلى فى مسائل الإيمان‎ -1١ 
'"واحتج يعبئ أحد الخوارج بقوله تعال-الأية-وظاهر هذا يقتضى يوجب إكفار أئمة‎ 
الجور وهذا قولنا -يعيئن قول النوارج-والجواب أن المراد بتلك اليهود..."‎ 


-١‏ وى شريط بعنوان" مناقشه حول مسألة التكفير" من تسجيلات دار بن جب 
بالمدينة للعلامة الإمام بن باز ر حمه الله وهو يناقشه سلمان العوده وهو ممن يأحذ بظاهر 


الآية» فكان جما احتج به العلامة بن بازعليه أن الآية عامة فى الناس جميعاً. 


قال سلمان : ما الذى جعلنا نصرف النص عن ظاهره؟ 

قال الشيخ: نزلت ف المستحل أما لو حكم زيد أو عمرو برشوة نقول كفر؟ ما نقول 
كفر بكذاء أو حكم بقتل زيد بغير حق هواه ما يكفر بذلك. 

قال لمان ب ساس لوال" وَمَنْ لم يَحْكُمْ يما أَْرَلَ الله " فعلق الحكم بترك الحكم؟ 
قال الشيخ: حكم بغير ما أنزل الله مستحلاً له يحمل على هذا. 

قال سلمان: القيد هذا - أى الإستحلال- من أين جاء؟ 

قال الشيخ: من أدلة أخرى دالة عليه الى دلت أن المعاصى لا يكفر صاحبها إلا إذا 
استحلها صار كفراً ويهذا نخرج عن الخوارج ونباين الخوارج يكون بيننا وبين الخوارج 
حينئذ متسع وإلا وقعنا فيما وقع فيه الخوارج وهو الذى شبه على الخوارج هذا 
الإطلاقات هذه. 


قلت :أبو يحيى: والحوار طويل ولكين أتيت هما بخص موضوعنا أن الشيخ احتج عليه بأن 
الآية عامة للناس جميعاً أن يحكموا ءا أنزل الله ى أنفسهم وحياهم.ولم يأحذها على 
الإطلاق إلا الخوارج. 

وهذا يخرس المدلس"أحمد يحي" صاحب كتاب" قضية الحكم بغير ما أنزل الله"الذى 
قدم له د/ياسر برهامى ص "مه ١‏ 

حين قال"وأما اهام من فسر الكفرها هنا بالكفر الأكبر بأنه من الخنوارج فمع أن هذا 
اتام على الاطلاق غير صحيح إلا أن الأقام باطل " 

وإذا علمت أن هذا قول الخوارج فى الأية . 


فانظر إلى قول سيد قطب في ظلال القرآن (؟ / /65): 


«وَمَن لَمْ يَحْكُمٌ بما أَثر رَلَ اللّهُ فأولِك هُمْ الْكافِرُونَ» . 


يمذا الحسم الصارم الحازم. ويهذا التعميم الذي تحمله «من» الشرطية وجملة الجواب. 
بحيث يخرج من حدود الملابسة والزمان والمكان» وينطلق حكما عاماء على كل من لم 
يحكم يما أنزل الله في أي جيل» ومن أي قبيل.. 

والعلة هي الى أسلفنا.. هي أن الذي لا يحكم .ما أنزل الله» إنما يرفض ألوهية الله. 
فالألوهية من خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية. ومن يحكم بغير ما أنزل 
الله» يرفض ألوهية الله وخصائصها في جانب» ويدعي لنفسه هو حق الألوهية 
وخصائصها في حانب آخر..وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك؟ 

وقااليتة :دعو الذعان 5١‏ "لناب اللتيان4 والعنا كوه الوق خف فق اكد 
ينطق بالكفر أفصح من اللسان؟!أ.ه 


قلت:أبو ييى: وصدق شيخ الإسلام حيث قال فى مجموع الفتاوى (78 / 4/87) 


1 سس سيم امهم ل ل ال مه 0 


ب 


أنه ثبت عن ترجمان القرآن تفسير الآية بالكفر الأصغر دون الأكبر» وهذا هو القيد 
الثالث لمنهج السلف كتاب وسنه بفهم السلفء فالخروج عن فهم السلف لا يجوز. 


وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى /١0(‏ 8947) 
"لهذا عل الِاحْتِحَاج بالظوَاهر مَعَ العْرَاض عَنْ تفسير النبِي صَلى الله عَليْهِ وَسَلم 
حاب طرق أهل الدع ." 


وقد غمرّ الخارحي الدكتور/محمد بن عبد المقصود إلى تضعيف أثر بن عباسءفقال فى 
امحاضرة الرابعة من سلسلة الحاكمية"وحديث ابن عباس فيه كلام'أ.ه 


قلت:أبو يجى: 

وانظر ماذا يقول شيخ الإسلام فى من أعرض عن تفسير الصحابة. 

يقول شيخ الإسلام" مجموع الفتاوى"١/17‏ ” 

' من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين 
فهو مفترى على الله ملحد فى آيات الله حرف للقلم عن مواضعه وهذا فتح لباب 
الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان بالإضطرار من دين الإسلام” 


قال العلامه الألباى رحمه الله ى " السلسله الصحيحه" ١١/+‏ 

' روى بن جرير الطبرى بإسناد صحيح عن بن عباس (وَمنْلَميَحْكُمْ ما أل لله 
فأُوْلَيِكَ هم الكَافِرُوَ) [المائدة: 4 4] قال هى به كفر وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. 

وفى رواية عنه فى هذه الآية : إِنَهُ ليس بالكفر الّذِي تَذَهَبُونَ 

عَنِ الْمَِِه كفرٌ دُونَ كفر. 

أحرجه الحاكم 7١7/9‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهيى وحقهما أن يقولا على 
شع ا ل لحر و 
أنه صحيح على شرط الشيخين 

وف أخرى عنه من رواية على بن أبى طلحه عن بن عباس قال: من ححد ما أنزل الله 
فقد كفر ومن أقر به ول يحكم فهو ظالم فاسق. أخرحه بن حرير 2١7١557‏ 
قلت:أبو يجى: 

وبن أبى طلحة لم يسمع من بن عباس لكنه جيد فى الشواهد. ثم روى ١١٠١57‏ عن 
سعيد المكى عن طاووس قال: ليس بالكفر ينقل عن الملة وإسناده صحيح. 


وقال الإمام الطبرى" وكذلك القول فى كل من لم يحكم مما أنزل جاحدا به هو بالله 
كافر كما قال بن عباس لأنه ببححوده حكم الله عليه بعد علمه أنه أنزله فى كتابه" 


وقال العلامه الألبان " السلسله الصحيحه" ١١5/5‏ 

" وجملة القول أن الآية نزلت فق اليهود الجاحدين لما أنزل الله فمن شاركهم فى 
الجحود فهو كافر كفراً إعتقادياً ومن لم يشاركهم فى المحود فكفره عملى لأنه عمل 
عملهم فهو بذلك بحرم آثم ولكن لا يخرج بذلك عن الملة" 


"4 


قلت:أبو ييى: 

وحرى العلماء على هذا:يقول شيخ الإسلام بن تيميه مجموع الفتاوى 54/17 ” 

" وذكر الشالنجى أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده أى 
يطلب الذنب بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم؛ هل يكون مصراً من كان 
هذا حاله؟ قال: هو مصّر مثل قوله:[ لَا يَرْنِي آلرّاني حِن يَرْني وَهُوَ مُؤْيِنُ] يخرج من 
الإعان ويقع فى الإسلام ومن نحو وله[ولا يَثْرَبُ لمر حِن يَسْرَبْهَا وَهُوَ مُومِنٌ ولا 
يَسْرِقَ السارق حِينَ يَسْرقَ وَهُوَ مُؤْمِنُ] أخرحه مسلم من حديث أبي هريرة» كتاب 
الإجمان» باب (بيان نقصان الإبمان بالمعاصي..) ح (017) 277/١‏ وابن ماجه» كتاب 
الفتن» باب (النهي عن النهبة) ح (8915) ١١59/4/7‏ 

ومن نحو قول ابن عباس ف قوله [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرّل لله اولك هُمُ 

الْكَافِرٌوْن) [المائدة: ؛ ؛ ]فقلت له ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة مثل الإبمان 


بعضه دون بعض؛ فكذلك الكفر حي يجىء من ذلك أمرا لا يختلف فيه" 
فاستدل الإمام أحمد بالآية أنها كفر دون كفر. 


ويقول شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى 717/17 

"وإذا كان من قول السلف : إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق وكذلك فى قوطم: إنه 
يكون فيه إيمان وكفر ليس هو الكفر الذى ينقل عن الملة؛ كما قال بن عباس وأصحابه 
فى قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكمْ بما أَنْرَلَ الله لِك هُمْ الكَافِرُوْنَ) [المائدة:؛ 4 ]قالوا: 
كقروا كفرا لا ينقل :عن الملة وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن نبل وغيرة امن أئمة 
السو" 


يقول العلامه بن العثيمين تعليقاً على كلام العلامه الألباى" كتاب فتنة التكفير " ص 
١‏ 

" احتج الألباى بهذا الأثر عن بن عباس وكذلك غيره من العلماء الذين تلقوه بالقبول 
لصدق حقيقته على كثير من النصوص فققد قال النبى صلى الله عليه وسلم (مِبَابُ 
المسلمٍ فسُوق» وَقتَالَهُ كفرٌ) رَوَآهُ البُحَارِيْ (4) وَمُسئْلِمٌ (15). ومع ذلك 

فإن قتاله لا يخرج الإنسان عن الملة لقوله تعالى ( وإ طَلقََان من امون الوا 
إلى أن قال فَأَصلِحُوا يَيْنَ أَخَوَيْكن وانّقوا الله لعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ ) [الحجرات:9- ]٠١‏ 
لكن لما كان هذا لا يرضى هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون إن هذا الأثر غير 
مقبول ولا يصح عن ابن عباس 

فيقال لهم كيف لا يصح وقد تلقاه بالقبول من هو أكبر منكم وأكبر وأعلم بالحديث 
وتقولون لا يقبل فيكفينا أن علماء كشيخ الإسلام بن تيميه وابن القيم وغيرهما تلقوه 


بالقبول ويتكلمون به وينقلونه فالأثر صحيح, 

ثم هب أن الأمر كما قلتم إنه لا يصح عن بن عباس فلدينا نصوص أخرى تدل على 
أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المحرج من الملة كما فى الآية المذكوره ولكن 
كما قال الشيخ الألباى وفقه الله فى أول كلامه قلة البضاعة من العلم وقلة فهم 
القواعد الشرعيه العامة هى الى توجب هذا الضلال. 


ثم شىء آخر نضيفه: وهو سوء الإرادة الى تستلزم سوء الفهم لإن الإنسان إذا كان 
يريد شيا لزم ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريد ثم يحرف النصوص على ذلك وكان 
من القواعد المعروفة عند العلماء أنهم يقولون: 

إستدل ثم إعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل فالمهم أن الأسباب ثلاثة: 


الأولى: قلة البضاعة من العلم الشرعى . 


الثانيه: قلة الفقه فى القواعد الشرعية العامه. 


الثالثه: هى سوء الفهم المبى على سوء الإرادة. أ.ه 


أن الأية عامة وليست خاصة فى الحكام فقط. 


يقول شخ الإسلام بن تيميه(السياسة الشرعية ١/5؟)‏ 
والقوه فى الحكم بين الناس ترحع إلى العلم بالعدل: الدى دل عليه الكيات:والسدة » 
وإلى القدرة على تنفى الأحكام ولأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يشترى بآيآتة شنا 


قليلاء وترك حشية الناس وهذه الخصال الثلاث الى إتخذها الله على كل حكم على 
لناس ف قوله تعالى (قَلَا تْشًَاالنّاسَ وَاحْسَوْنٍ ولا تشمروا بيات كَمَنَا لا ومَنْ لم 
يَحَكُمْ بمَا أَنْرّل الله َأوْليِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 4 4] 

ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم: « القضاة ثلاثة: قاضيان في النّار وقاض في اَن 
رَجُلَّ عَلِمَ الحق فقَضّى به فهو في المت ورجل قَضّى على جهل فهو في النارٍ ورَحُل 
عَلِمَ الحَقَّ فقضّى بخلافه» فهو في الثار » رواه أهل السئن وصححه الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني في إرواء الغليل: 5/4 7ح .551١54‏ و في "صحيح الجامع" (44145). 
والقاضى إسم لكل من قضى بين إثنين وحكم بينهما سواء كان خليفة أو سلطاناً أو 
نائباً أو والياً أو كان منصوباً ليقضى بالشرع أو نائباً له حي يحكم بين الصبيان ف 
الخطوط إذا تخايروا هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " 


”/ 


قلت:أبو يجى: 

فلاحظ قوله " وهذه الخصال الثلاث الى إتخذها الله على كل حكم على الناس" ثم 
إستدلاله بالآية فهو يصّرح بأن الآية عامة لجميع الناس وليست خاصة فى الحكام . 
ولاحظ أيفا قولة" وهكذ: 123 اصيذاب سول :انه فلن لذ طلنه وسيل 17 

فانتبه. 

فها هو بن تيمية الذى إحتججتم بقوله : أن اللفظة المطلقه تحمل على الحقيقة المطلقة " 
يحتج بالآية على أنها للناس جميعاً .فهل تكفرون الناس جميعاً. 


وقال أيضاً فى مختصر الفتاوى المصريه 477/١‏ 

"وق سنن أبى داود وغيره وحسنه الألباني انظر صّحِيح الْجَامِع: 5515 الصّحِيحَة: 
ةن 

. عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «مَنْ شَفَمَ لِأَحِيهِ شَفَاعَةَ فَأَمْدَى لَهُ هَدِيْكَ 
بها فَقَدَ أت بَابًا عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الربا» وسكل بن مسعود رضى الله عنه عن 
السحت فقال: هو أن يشفع لأخيك شفاعة بشفاعة فيهدى لك هدية فتقبلها » قبل له 
أراية الو كامك هلية وباط عقا ذلك كفر إوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرّل الله فأوليك 
هُمْ الكَافِرٌوْن) [المائدة:؛ 4]ولهذا قال العلماء أن من أهدى هدية لولى الأمر ليفعل معه 
ما لايجوز كان حراماً على المهدى والمهدى إليه وهى من الرشوه الي قال فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " لَعَنَ اللَّهُ الرّاشي والمرئشي 'وَالرَايْشُ " قال الألباني تحت 
حديث رقم(570١)‏ لكن لهذه الزيادة شاهد من حديث أم سلمة» قال المنذري: " 


رواه الطبراي بإسناد جيد "فهي قوية بهذا الشاهد. والله أعلم.. ويسمى البرطيل» 


والبرطيل فى اللغه الحجر المستطيل» فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه 
حقه الواحب فهذه الحدية تكون حراماً على ألأخذ وجاز للدافع" 

فها هو بن مسعود ينزل الآية على الرشوة فهل من قائل أن من أحذ الرشوة فقد كفر 
كرا ترجا برع الللة 

وابن تيميه إحتج فى الآية على عدم قبول الهدية إذا كان يقصد ها التحايل على أمر 
ويقول بن القيم فى الطرق الحكمية ١554/١‏ 

الحاكم والقاضى وإن كان هذا الإسم يتناول كل حاكم بين إِثنين وقاض بينهما 
فيدحل أصحاب هذه الولايات جميعهم تحت قوله تعالى" إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" وتحت قوله تعالى [فنًا 
تَحْشَوًا الئاس وَاحْشَوْنٍ ولا روا بِأياتِي نما فيلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ الله 
فأولَيِكَ هُمْ الكَافِرُوْنَ) [المائدة: 4 4] ] وقوله( َأُوليِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) [ [التوبة: ؟] 

001 (فولِكَ هُمْالَْاميقونَ) [امائدة: 4] وتحت قوله (وأن احْكُمْ بَيْنَهُمْ ما أَنرّل 
لله وا تتبع أَهْوَاءهُوُ..... ) [المائدة: 44 ]وقوله صلى الله عليه وسلم" القضاة ثلاثة 
رواه أهل السئن وصححه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل: 5/7 ١7ح‏ 
45 وو ف "صحيح الجامع" (55 5 5). 


ا 


ن الي صَلَى الله علَيِْ وَسَلمَ قال ' مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذبح 
0 ا لل ا ا ا ا 


وقوله: عن أبي هريرة» 
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انظر حديث رقم: 55914 في صحيح الجامع 


. 


وقوله:عن عَبْدِ لل بْنِ عَمْرِو أن هئ الله غَليه ومتلم قال: 'الْمُفَسطُونَ عِنْدَ الله 
عَلَّى مَتَابِر مِنْ ثُورٍ عَنْ يَِن الرحْمَنِء وكِلْمًا يَديِْ ين اين يَِْلُونَ في حُكْمِهِم) 
وَأَهْلِيهِم وما 0 أخرجه مسلم في كتاب (الإمارة) باب: فضيلة الإمام العادل برقم 
5 

ويقول أيضاً فى اعلام الموقعين0/7./ ؟ 

فصل: فى تحريم الإفتاء والحكم فى دين الله مما يخالف النصوص وسقوط الإجتهاد 
والتقليد عند ظهور النص وذكر إجماع العلماء على ذلك. 

لا حكم با يخالف النصوصء قال الله تعالى إِوَمًا كان ِمُؤمِن ولا مؤمئة إِذا قَضَى الله 
11 تزه اج ل جار ولق ار لوه سر بن 
مُبينا) [الأخْرَاب ] 


وقال فلن ريا أنه الِينَ آممُوا لَا تُقَدّمُوا بيْنَ يدي اللهورسُولةوَالقر ا الله إن الله 


مَمِيعٌ عَلِيم]) [الشجرات: ١]وقال‏ تعالى [إِنّمَا كان فول امْؤْميْنَ إِذا دُعُوا إلى لله 

وَرَسْولِهِ لِيَحكُمَ يتَُمْ أن يَقَولُوا سَوعْنا وأَطَنا وليك هُمْ امفْلِحُوْنَ) [النور: «4] 

وقال تعالى نا ا ْنَا إَِِكَ الْكتَاب بِالْحَق لِتَحْكُمَ بَيْنَ الئاس بمًا أرَاكَ اللّهُ ولا كن 

ِلْحَائِبينَ محَصِيما] [النْسّاءِ: ]٠١‏ 

وقال تعالى [انَبعُوا ما أل إليَكُمْ من 1 بكم وا كي تبعُوا مِنْ دُونهِ أَولَِاء فليا ما 

كل كرون ) [الأعراف: *] 

وقال تعالى [ ون هَذَا صرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتبعُوهُ ولا تَبعُوا السبل فَتَفرّقَ بكم عَنْ سبيله 
| وصاكم به لعلَكُمْ تتقون) [الأنعام: +5 .]١‏ 

وقال تعالى (إن الْحُكْمْ ا ِل ص الْحَقَّ وَهُوَ ير الْقَاصلِينَ] [اأئعامٍ: ٠ه]‏ 


نالتقي امراف زرا ين انر رجراش كلك و ل 
َلآ يشرك فى حُكْمهٍ أَحَذدَا [الكهف:5؟] 

وقال تعالى [وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ ما نَل اللَهُ فأُولِك هُم الْكَافِرونَ) (وَمَنْ لم يَحَكُمْ بم 
نر اللّهُ فُولَِك هُمْ الظَالِمُونَ) ١‏ وَمَنْ لَمْ يَحَْكُمْ بمَا نَل الله فَأُولِكَ هُمْ الْقَاميقون) 
[المائدة: ؛ 6 -ه7-4: ] 

فأكد هذا التأكيد وكرر هذا التقرير فى موضع واحد لعظم مفسدة الحكم بغير ما أنزله 
وعموم مضرته وبلية الأمة به." 

قلت:أبو يجى: 

فلاحظ أن ابن القيم أتى بآيه" وَمَنْ لَمْ يَحْكوْ......" من ضمن الآيات الى فيها الأمر 
بالطاعه وعدم المعصيه والأمر بالعدل إلى غيره» ومعلوم أن هذه الآيات للناس عامة 


ذقال أبوالسعوه" تددن أن الفتعوّة قال [ومن لا يفك يما الول الله قاد لَيِكَ هُمُ 
الْكَافِرُون ) [المائدة: ؛ ؛ ] 


كائنا من كان دون المخاطبين خاصة فإنهم مندرجون فيها إندراجا أوليا" 


وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - ( تأريخه ١8/٠١١‏ » ترجمة الخليفة المأمون » 
ترجمة رقم : 071٠6‏ ) 

:< أخبرنا أبو محمد ييى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب » 

أحبرنا إسماعيل بن سعيد المعدّل »أخبرنا أبو بكر بن دريد .أحبرنا الحسن بن حضر قال 
: ممعت ابن أن دؤاد يقول أفعخن بريعا اخ اللنوارح على اللأموق »فال : ما ملك 
على خلافنا ؟قال : آية في كتاب الله تعالى . 


:١ 


قال : وما هي ؟قال : قوله : [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمًا أَنْرَلَ اللَهُ فَأُوليِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ) [المائدة:؛ ؛] 


فقال له المأمون : ألك عِلْمٌ بأنها مُترّلة ؟ 


قال : نعم , 
قال : وما دليلك ؟ 
قال : إجماع الأمة , 
قال : فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل , 
قال : صدقت , السلام عليك يا أمير المؤمنين » انتهى . 


وقال العلامة محمد صديق خان عند هذه الآية في فتح البيان في مقاصد القرآن (/ 
ع 

وأقول هذه الآية وإن نزلت في اليهود لكنها ليست مختصة بهم لأن الاعتبار (بعموم 
لظ لَا بخصوص السسّبّب) وكلمة (من) وقعت ف معرض الشرط فتكون للعموم, 
فهذه الآية الكرية متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله وهو الكتاب والسنة» والمقلد 
لا يدعي أنه حكم ما أنزل الله بل يقر أنه حكم بقول العالم الفلاني وهو لا يدري هل 
ذلك الحكم الذي حكم به هو من محض رأيه أم من المسائل الى استدل عليها بالدليل 
ثم لا يدري أهو أصاب في الاستدلال أم أحطأء وهل أخذ بالدليل القوي أم الضعيف؟. 


فانظر يا مسكين ماذا صنعت بنفسك فإنك لم يكن جهلك مقصوراً عليك بل جهلت 
على عباد الله فأرقت الدماء وأقمت الحدود وهتكت الحرم بما لا تدريء فقبح الله 
اطتيل :ها أل لاتالا سييا: إذااجتعله عائضه كرفا وويدا لذو للسنتمين ل نه«طاعورت عد 
التحقيق» وإن ستر من التلبيس بستر رقيق." 

قلت:أبو ييى: 

فها هو العلامة محمد صديق خان يضع الآية في المقلدين فهل من قائل بأن المقلد على 
إطلاقه كافر !!! 


بأن:: قؤله تغال ومن لم يمك بِما أنْرَلَ اللَّهُ فأولَيِك هُمْ الْكَافِرُونَ) إدسبع] 

علق الحكم- الكفر في الآية- ممجرد ترك التحكيم دون النظر للاعتقاد. 

الرفهني دللك: 

لا نخالفكم أن الشارع علق الحكم بالوصف وهو "الكفر" على جرد التحكيم بغير ما 


أولاً: أن الأحذ بعموم الآية يلزم منه تكفير المسلمين فى أى حادثة لم يعدلوا فيها بين 
اثنين حي الأب مع بنيه بل والرحل فى نفسه إذا عصى ربه لأن واقعه لما عصى ربه لم 
بحكم بما أنزل الله ى نفسه. ووجه هذا اللازم أن لفظة (من) عامة تشمل كل (عالم 
عاقل) ولفظة (ما) تشمل كل ما ليس بعاقل عالح» ومن لم يعدل بين بنيه أو بين إثنين 
داخل فى عموم (من) ومسألته الى لم يعدل فيها داخلة فى عموم (ما) فالأية عامه فمن 
غليا عفن الكفر الأكن فليكفر عضاة المسلمين هيع إذازوقد:رآينا أن الذق أعيد 
بظاهرالأية هم الخوارج؛ 


ويقول بن حزم فى الفصل 4/8 77"فى معرض الرد على المعتزلة. 
فإن الله عر وحل قال (ِوَمَنْ لَميَحْكُمٌ ما نَل الله كوك هُمْ الكَافِرُون) (وَمَنْ لم 
يَحْكُمْ ما أَنْرَلَ اللَّهُ فَأَولِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أنْرَلَ اللَهُ ولك هُمْ 


الفاسيقون) [المائدة: 4 5 -5 57-4 ]فيلزم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم 
وفاسق لأن كل عامل بالمعصية لم يحكم يما أنزل الله. 

قلت:أبو يجى: 

وإبن حزم وهو الظاهرى لم يأحذ بظاهر الآية لعلمه بالصارف. 

ثانيا: ماذا أنتم قائلون لمن قال لكم الديوث كافر » والنمام كافر » وقاطع الرحم 
كافر لأن النصوص جاءت فيهم بقوله عليه الصلاة والسلام "لا يدل الحنة ... 


فجوابكم في صرف الظاهر هو جوابنا!! 


اللفظ إذا أطلق فى الشريعة انصرف إلى حقيقته المطلقة إلا بدليل» وقد استقراء بن تيمية 
فى شرح العمدة قسم الصلاة ص7 لفظة الكفر المعرفة بالألف واللام وقال هى فى 
الكفر الأكبر فقوله تعالى ( فَأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ) يُحمل على الكفر الأكبر وليس 
كفراً دون كفر كما تقولون.فلم يقل فأولفك كافرون. 

الرد على ذلك: 

أولاً: أن إستقراء بن تيميه كان على لفظ (الكفر) وهى مصدر والذى ورد ف الآية 
لعن اهنك زا :وفنا قبي فال واقراقة تهنا إذ الصيةر يذل على ادنك جاه آم امي 
الفاعل فهو يدل على الحدث والفاعل» والفرق بينهما مقرر عند أهل اللغة ففى 
حاشية الضّبان: "١51/5‏ إذ المضدر يدل على غحرة الليذدك" 


وقال أيضا "7/١‏ وجه الشبه بينها وبين إسم الفاعل أنها تدل على حدث ومن قام به" 


ويقول فى شرح قطر الندى عن المصدر " لإنه لا يدل على حدث وصاحبه 
كاسم الفاغ " 

يقول العلامة بن عثيمين معلقاً على كتاب فتنة التكفير ص "١‏ 

"من سؤ الفهم قول من نسب لشيخ الاسلام ابن تيمية أنه قال 

'إذا اطلق الكفر فَإِنما يراد ار ا ا سك مذا القول على التكفير بأية" فَأُوليِك 
هُمْ الْكَافِرُونَ "مع أنه ليس فق الأية أن هذا هو الكفر. وأما القول الصحيح عن شيخ 
الإسلام فهو تفريقه بين الكفر المعرف (بأل ) وبين (كفر) منكرا فأما الوصف فيصلح 
أن نقول فيه" هؤلاء كافرون" أو "هؤلاء الكافرون" بناء على ما اتصفوا به من الكفر 
الذى لا يخرج من الملة ففرق بين أن يوصف الفعل وأن يوصف الفاعل . 


وعليه فإنه بتأويلنا هذه الأية على ما ذكر نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر 
مخرج عن الملة»لكنه كفر عمليء لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح. 
ولا يفرق فى ذلك بين الرجل الذى يأحذ قانوناً وضعياً من قبل غيره ويحكمه فى 
دولته»ويين من ينشيئع قانوناً ويضع هذا القانون الوضعيءإذ المهم هو هل هذا القانون 
يخالف القانون السماوى أم لا." 

نايا انض ونان على آنه إمستررونوق ففية واضع ل العيلان وان عبن اناف انمقو 
نفسه جعل الآية من الكفر الأصغر. 

فقال رحمه الله ى"مجموع الفتاوى 8157/1" 

'وإذا كان من قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك فى 

قولهم إنه يكون فيه يمان وكفرء وليس هوالكفر الذى ينقل عن الملة كما قال 

بن عباس وأصحابه فى قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنرّل الله فَأولَِكَ هُمُ 

الْكَافِرُونَ) [المائدة: ؛ ؛ ] 

قالوا كفروا كقرا لاديتقل عن الملة:وقد اتبعهد ,على ذلق اد ين تيل وغيرة: مرخ 
أكية السك" 

فهذا نص كلامه رحمه الله » وهذا أيضاً نص كلام الإمام أحمد كما ذكرنا فى موضع 
آخخر نفل أيضاً فيك الاإسلام: 


العا # ولق :لفن آنا إنتقراء بن 'قنمية يشمل :اسم الفاعل القانا: :إن (إسشهراءنين تيمية 
قاصر ناقص وليس تاما لأمور: 


منها : أن هذه الآية جحاءت معرفة وأريد بما الكفر الأصغر دون الأكبر . 


ومنها : أن بن تيمية نفسه حملها على الأصغر دون الأكبرلأنه يعلم أنما لو حملت على 
الكو لكتونا كااسائر ١‏ السلفين: كنا د كزيات 


قول بن عباس كفر دون كفر إنما يقصد يما من حالف قضية واحدة أو إثنان أو أكثر 
لكن الأصل عنده تحكيم الشريعة.أما إذا شرع تشريعاً عاماً فيكفر صاحبه. 
الرد على ذلك: 
أولاً : ذكرنا أن الآية ليست محصورة فى الحكام فقط وإنما هى للناس عامة . 
ثانياً : أن هذا تأويل لكلام بن عباس والأصل عدم التأويل إلا بنصءوالتأويل بغير دليل 
ص ونا 

يبع .. اقلب الصفحة) 


ثالقاً : أن الآية" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" 
عامة تشمل الكل والبعض.فمن فرق عليه الدليل. 


يقول بن القيم فى مدارج السالكين ١/م‏ 

' ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال ويدخل فى ذلك الإسلام 
والتوحيد وهذا تأويل عبد العزيز الكناى, 

قال بن القيم " وهو أيضا بعيد إذ الوعيد على نفى الحكم المنرّل وهو يتناول تعطيل 


الحكم بجميعه وببعضه" 


وهذا المقطع لابن القيم يرد فيه على أبى العلا راشد فى ضوابط تكفير المعين ص57” 
حين نقل كلام ابن القيم مبتورا ليوهم القارئ أن ابن القيم يكفر بالتشريع العام -كما 
يزعمون - فقال غفر الله له: 

وقال بن القيم فى مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١(‏ / 555): 
"وَالصّحِيحٌ أن الْحُّكْمَ بير مَا أَنْرَلَ الله يَََاوَلَ الْكفْرَيْن» الأُصْكْرَ وَالأكْبْرَ ببحَسّب حَال 
الْحَاكمء فَإنّهُ إن اعْتَقَدَ وُحُوب الْحُكُم بما أَنْرَلَ الله في هذه الْوَاقِعَةه وَعَدَلَ عَنْهُ 
عِصْياناء مع تراه بأنُّ مُستَحِقٌّ ِلعُقوبَ فهَذَا كفرٌ أمنعر إن اعتقد أَنُ غيْرُ واحبء 
ونَهُ مُحيّر فبو» مَعَّ يقن أَنّهُ حُكْمُ ال فَهَذَا كُفْرٌ كب وإإن حَهلَهُ وأعنطأة فَهَذَا ٠‏ 
مُخخْطِ» لَهُ حُكُمْ الْمُخْطِيين. " 

قلت:أبو ييى: 


ولو كان أتى بالكلام الذى قبله لنسف استدلاله من أساسه نسفاءمع أنه فى صفحة 
واحدة.فكلام ابن القيم كان لضرب المثال فقط وليس لتحديد كما قال المصنف ..؟ 


أن ابن القيم يفرق بين الواقعة وغيرها.ويوضحه كلام ابن القيم نفسه 

إن اعْتَقَدَ وُحُوب الْحُكُم بمًا أَْرَلَ اللّهُ في هّذِه الْوَاقِعَةِ "فهل لو لم يعتقد فى واقعة لا 
يكفر!!! فالله حسيبه.فانتبه. 

ويلزمك أن تقول على استدلالك بكلام ابن القيم أنك تقول لو حالف ف واقعتين أو 
ثلاثة كفر وأنت لا تقول! 


وسئل العلامه عبد المحسن العباد درس شرح سنن أبى داود ١571/11/1١‏ 


"هل إستبدال الشريعه الإسلاميه بالقوانين الوضعية كفر فى ذاته؟ أم يحتاج إلى 
الإستحلال القابى والإعتقاد يحواز ذلك؟ وهل هناك فرق فى الحكم مرة بغير ما أنزل 
لله وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع إعتقاد عدم حواز ذلك ؟ 

فأجاب حفظه الله: 

مدو ساح دوق ون الماك و اله واتكة رقف ومانة زو الف ار أل ار 
أكثر لا فرق" 


وسّثل العلامة الفوزان سلمه الله فى "شرح النواقض" المحاضرة الخامسة. الدقيقة1> 
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة»وهذا سائل يقول: 

ما الحكم فيمن شرع شريعة عامة للناس فى غير ما أنزل الله ثم ألزمهم يما؟ 
فأحاب:إذا كان يعتقد إن الشريعة الى وضعها وهذا النظام الذى وضعه مساو 


رابعاً: قلت:أبو ييى: 

وتقول لذن قال :هذا إنا أن تقول أن «الآية مل على الكفن الأكين فشكف كز من 
حكم بغير ما أنزل الله ولوق قضية واحدة لأنه يدحل تحت الآية.؟ 

أو تحمل على الكفر الأصغر فتحمل فى قضية واحدة أوأكثر. 

فإن قلتم: نعم. تحمل على الأكبر تكونوا بذلك نحوتم منحى الخوارج وقدذ كرنا 
كلام أهل العلم فى من حمل الأية على ظاهرها وهم الخوارج . 

إن قلتم: لا .تحمل على الأصغرءتكونوا رجعتم إلى أهل السنة وهووالله ما نرحوه 
لكل مسلم ولامناص لكم إلى التفريق. 


وقال العلامة الألباي فى فتنة التكفير ١(‏ / 9): 
ومن جملة المسائل الى توضح خطأهم وضلاهم أن يقال لهم: مى يحكم على المسلم 
الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - وقد يكون يصلي - بأنه ارتد 


عن دينه؟ 
أيكفى مرة واحدة؟ 
أو أنه يحب أن يعلن أنه مرتد عن الدين؟ 


إفهم لن يعرفوا جوابا ولن يهتدوا صوابا فنضطر إلى أن نضرب لم المثل التاللي؟ 


فنقهو ل: قاض يحكم بالشاء هكذا عادته ونظامه لكنه فى مة واحدة زلت به القد 
فنقول: فاض 3 و . عدار 1 
فحكم بخلاف الشرع أي: أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم فهذا - قطعا - حكم 
بغير ما أنزل الله؟ فهل تقولون بأنه: كفر كفر ردة؟ 


سيقولون: لا لأن هذا صدر منه مرة واحدة 


فتقول: إن صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخخر وخالف الشرع أيضا فهل يكفر؟ 
ثم نكرر عليهم: ثلاث مرات أربع مرات م تقولون: أنه كفر؟ لن يستطيعوا وضع 
حد بتعداد أحكامه ال حالف فيها الشرع ثم لا يكفرونه يما 

في حين يستطيعون عكس ذلك تماما إذا علم منه أنه في الحكم الأول استحسن الحكم 
بغير ما أنزل الله - مستحلا له - واستقبح الحكم الشرعي فسَاعَتَهرٍ يكون الحكم عليه 
بالطااعجيدا رمونالر دول 

وعلى العكس من ذلك: لو رأينا منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة حالف فيها 
الشرع وإذا سألناه: لماذا حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل؟ فرد قائلا: خحفت 
وخحشيت على نفسي أو ارتشيت مثلا فهذا أسوأ من الأول بكثير ومع ذلك فإننا لا 
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نستطيع أن نقول بكفره حى يعرب عما في قلبه بأنه لا يرى الحكم يما أنزل الله عز 
وجل فحينئذ فقط نستطيع أن نقول: إنه كافر كفر ردة. أ.ه كلامه رحمه الله 


خامسا: هؤلاء يفرقون تفريقا عجيبا.بين الحكم والتشريع العام. 

أهل السنة عندهم قاعدة تُبطل هذه الدعوى-الفرق بين القضية والتشريع العام- 
االكفز هيد امل الليندة كد سي وليين كرا 000 

ما معيئ هذا الكلام؟ 

من طبيعة اللجواب سيقولون: كافر. 

وتقول نضا بود جد اددولف ين اسافةوغو جد الأمناد اذا تعرلرن ترون 
اننا اكت .. 

الجواب: لا فرق. 

لماذا لا فرق؟ لأن جنس الفعل كفرٌ وهو السجود للصنم . 

قال لخر رد لكر ايذتوى كان ال اذا قورت 

بالطبع يقولون: كاش 

ومقال أغدرةرجدل ادك القراق كلد اذا يقولون؟ 

يقولون: كافر. 


فنقول لهم: هذا أنكر آية فقطى 


قالوا: لا فرق بين من أنكر آية وبين من أنكر القرآن كله. 


والحواب لأن القاعدة عند أهل السنة أن الكفر كفب بجنس الفعل لا بدسبته قلة وكثرة. 
فإذا كان أصل الفعل أو القول أو الإعتقاد كفرٌ كك الوه قلقداد كر »» 

وإذا كان أصل الفعل أو القول معصية فيحكم عليها بالمعصية جحنسهونسبته. 

فال ذلك وعد لخر اشير مز 

الجواب :هذا عاصي وهى من الكبائر . 

تفال اخروري عن ويم لخر طن مر ؟ 

كواب هو آيضا فاغل' كبيرة امن الكباتر: 

لأن هذا الذي يشرب الخمر طيلة دهره جنس الفعل وهو شرب الخمر من الكبائر 
إذن من هنا نقول : الكفر كفرٌ بإعتبار جنسه أم بإعتبار نسبته؟ 

اللأواني ان عدار فيط نان افو يزه اك ا قد قي كد رو ايكون إن 


لاع 


الآن نقول لهؤلاء : أحبرونا عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أهي من جنس الكفر أم 
من جنس المعاصي ؟ 

لهم حالة من حالتين: 

إما أن يقولوا أن جنس الحكم بغير الشرع من الكفر الأكبر أو يقولوا من المعاصي اليّ 
لا يكفر صاحبهاء ولايوحد إحتمال ثالث. 


إن قالوا: أما من جنس الكفر الأكبر, 


قلنا لهم: وأنتم لا تكفرونه إذا ترك حكم الله في جزئية واحدة!! . 

إذن لو كان جنس الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر للزمكم أن تكفروا من 
ترك جزئية واحدة كما تكفرون من سجد لصنئم سجدة واحدة وكما تكفرون من 
لكر 1 رايس بع الراك لالكم طا كه لد تعد افده 

فأهل السنة-شرفهم الله- ينظرون إلى جنس الفعل ؛ فإن كان جنس الفعل كفر لم 
ينظروا إلى قلته و كثرته ؛ وإذا كان جنس الفعل معصية لم ينظروا إلى قلته و كثرته, 
فج اح جفركنة تن الشويدة كتين ضح الفا نوسن اكواره كين الكر القر ان كلش 
إذن فحينما يقول إبن عباس:( كفرٌ دون كفر) والسلف يقولون ذلك » من الجهل أننا 
نحمل كلام السلف على أنهم فرقوا بين القايل وبين الكثير ... منقول 


أ وس ” و 2-0 رم ه هي 
ماقي : أن ابْنُ عَبّاسِ رَضِْيّ الله عَلْهُمًا: (من جحد ما أَنْرَّل الله فقد كفر ومن أقر به 


_- 


لم َحْكُة؟ فهو َم َاِيَ). فير الطُبري' 0٠١/591‏ قال المتبخ الألبني 
ال 0 ا 


0000 ل 


سابعاً:أن الحتكم بو الي رج لل لبر 
هالا" - عن أبي أُمَامَهه قَالَ: الورك ارما رن سار وس «لمثة من عرّى 


ب ُو روه فكُلَمَا لصت عرو كعبت انا بلي لبها فَأولّهنتقضًا: 
زرفل 


م وآجرهن الصلَاةٌ»تعليق الألبان صحيح التعليق الرغيب ١١‏ / 51 .وقال 
الحاكم صحيح على شرط الشيخين. 


وجه الدلالة من الحديث: 

-١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الحكم عروة من الإسلام وليس هو كل 
عرى الإسلام. 

؟- وقد أخبر النبي أنها أول ما ينقض منهءو لم يقل إن نقض الحكم ينقض عرى 
الإسلام كلهاء.حيث إن تشريعها للحاكم وانمحكوم كل فى حدود مسئوليته. 

ثامناً: مصطلح التشريع العام لا يخرج عن معنيين: 

الأول: أن يكون تشريع الدولة كله عنالفاً لما أنزل الله. 


الثافي: هو تغيير حكم الله ولو في حد من الحدود, فم تم ترك - أو تغيير- حكم 
واحد من الأحكام الى شرعها الله أو رسوله والاستعاضة عنه بالأحكام الوضعية. 


أما المعى الأول: فهو خيال محض بالنسبة للبلاد الى تنتسب إلى الإسلام - فما من 
جا كم من كام البتلميق أزائلك إل وهو يطبق سبع من القن ع اقل أن كرديو 
ينشىء الوزرات والمؤسسات العلمية الدينية» ولحان الافتاء الي تعن بالدين من تعمير 
المساجد» وإقامة الصلوات» وتنظيم أمور الدعوة وشؤون الحج, والصيام : 

وتدريس العلوم الشرعية؛ و القضاء في النكاح والطلاق والميراث والأوقاف و...إلخ. 


وأما المع الثاني فهو عود على بدء » ولا يرى هذا الرأي بدوك النظر إلى الاستحلال 
وو 


تاسعا : أنك لو راجعت كلام السلف ف الرد على الشبهة الأولى لا تجد مثل هذا 
التفريق وإلا فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ولو كان خيرا لسبقونا إليه. 


عاشراً : أن التشريع العام هو الإسلام كله.من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى 


عَنْ أبي هُرَيْرَة» قال: َال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: «الْلِعَان بضعٌ وَسَبعُونَ أو 
بطلعٌ وميُون شب فَأفْصَلْهًا فول لَا لَه إِنَا الله وَأذامًا اها اط اذى عَنِ الطريق» 
وَاََْاء شم ين الْإَِان» صحيح مسلم برقم .ه ‏ 


والحكم بما أنزل الله من الإبمان.والإيمان إذا أفرد يدحل فيه الإسلام. 


الحادى عشر : وهنا سؤال لكم: 
هل المشرع فى البدع حكمه كحكم المشرع فى الدساتير؟ 


فإن قلتم : نعم يلزمكم تكفير أهل البدع جميعاء وأنتم منهم!! 
وإن قلتم 0ه بألزمناكم التفريق»ولا سبيل إليه.؟ 


ورد عن شيخ الإسلام التفريق بين القضية المعينة والحكم العام. 


قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى (ه"؟ / /8): 


قَإِنَ الْحَاكِمَ إِذا كان دَيْنَا لَكِنَّهُ حَكَمَ بمَيْر عِلّم كَانَ مِنْ أَهْل الثّار وَإِنْ كَانَ عَالِمًا لَكنّهُ 
حَكَمْ بحلاف الْحَقّ الّذِي يَعْلَمُهُ كَانَ مِنْ أَهْل الثّار وَإِذَا حَكُمَ بلا عَدْل ولا عِلْمِ كَانَ 
أولى أن يكون مِنْ أهْل الثّار. وَهَذَا إِذَا حَكَمْ في قطريّة مُعينَةِ لشخص. 


ما إذا حَكَمّ حكمًا عَامّا في دين ملكتو حنقن الك امنازر قاط دا ره 
بدعَة وَالْبدعَة سنّة وَالمَعْرُوفَ مُنْكرَا وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوا وَتهّى عَم أمَرَ اللّهُ به وَرَسُوله 


0 


وَأمَرَ ما تهَى الله عَنْهُ وَرَسُولَه: نهدا لون حر كم فهر اَن وَل رسي 
مَالِكُ يَوْم الدّين الذي [ِلَهُ الْحَمْدُ في الأُولَى وَالْآحِرَة ولَهُ الْحكم وَإِلَيّهِ جه حَمُون) 
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”] (الّْذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِين الْحَقَّلِيُظْهِرَهُ على الدين كله وَكفى 


بالله شَهِيدا؟ [الفعح: لكان الكت اورف القاقي اوقل لاقن متتو اد 


وصحبه وسلم. 


الرد على ذلك 


والجواب على هذا الاحتجاج كالتالي: 
إن الكلام عند علماء البيان ثلاثة: سباق» ولحاق» وسياق؛ فهذا الكلام يسبقه كلام 
ويعقبه كلام؛ فإذا نزعت ما في الوسط عما قبله وبعده أعطاك مع مغايراً لما وضع 


الكلام له» فلو قرأ قارئ فقال: 51 دور للجفد. .' [الماعون: 5] وسكت!؛ فهذا نزع 
للكلام عن السياق» وقد استفاد من هذا النزع شاعر ماحن وهو أبو نواس عندما قال: 


هه هه 


دعاسا او كه **** وله ينا حول تار :قي 
اقل ربك ويل للأولى سكرُوا! **** وككن قَالَ: ويل صن 


ال ال " [النساء: *4] ولا يقرأ ما قبلها ولا ما 
بعدها!؛ فهل وضيع الكلام د م 

إذاً: أذ الكلام من السياق دون مراعاته قلب للحقائق» وإخخراج لمعان جديدة لم 
يوضع لما الكلام» فهذا أحد أسلحة المبتدعة؛ وهو: نزع الكلام من السياق» وهو أحد 
ألوان تحريفهم: 

أما بالنسبة لهذا النص الذي يحتج به التكفيريون في هذه المسألة؛ فقد التبس على بعض 
المغررين يهم من أتباع التكفيرين»بل وللأسف على بعض الفضلاء من أهل السنة! أن 
هذا القول من شيخ الإسلام يتناول التفريق بين (الحكم في قضية معينة) وبين (الحكم 
في التشريع العام) على حد اصطلاحهب» وهذا وَهْمُ يس بغريب أن يصدر من أمثال 
من (يقرأون)! على منهج 3 ويل للمملن .» ." [الماعون: 4]! » ولتوضيح مقصد شيخ 
ا اح ا من بدايته» 

ولكيئ لم أسقه بتمامه؛ فإن القارئ العادي! لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية يظهر له 
بوضوح منهج شيخ الإسلام في تناول الموضوعات », فهو يسهب إسهاباً كبيراً ويتطرق 
لمسائل فرعية ريما ليس لما علاقة كر ال الوصو لصوت الختر هر 
الكمملكورقا يقريسها أيه ! ويذكر العديد من الآيات ويتطرق العا التهيرها راقنده 


لاه 


الخلاف فيها! وقد يتطرق لبعض المسائل الفقهية ويذكر طرفاً من أقوال أهل العلم فيها 
» ثم إنه بعد هذا كله يعود بالكلام إلى أصل الموضوع محل بحثه ) 

لذا وجب على الباحث (الأمين) الذي يريد تحرير قول شيخ الإسلام ف مسألة 
كمسألتنا هذه أن يتتبع كلامه من أوله ليتبين له مقصده؛ حت لا يتقول عليه ويحمل 
كلامه ما لا يحتمل . 

وباستقراء الموضع الذي جاء ضمنه هذا الكلام امحتج به؛ بجحده في رسالته الموسومة ب 
(رسالة في حدود سلطة الحاكم؛ والملحقة مجموع فتاواه ه9//اه 8:5//؟) 

وهذة الرسالةقن كبهنا كيت "الإسلام بعد امتروجه تن السحن تفصيلا لبيانتحدوة 
سلطة الحاكم وما له أن يحكم فيه وما ليس له أن يحكم فيه» وكان قد كتب قبل ذلك 
ف هذا الموضوع أيضاً -كما في الفتاوى الكبرى (5/*).؛ المجموع (2711/9 /51)- 


وتبصيراً لأحوان؛ فقد حرصت على سوق نص كلامه رحمه الله مختصراء وليعلم 
الجميع أن قد حذفت منه كل الأقوال الي ليس لما علاقة أساسية عموضوع كلمته اليّ 
يُحتج يما » كما حذفت الآيات الى تكرر معن مذكور» وكذلك التفريعات 
والاحتلافات الفقهية...إلخ » وأثبت مكان هذا المحذوف ثلاث نقاط (...) اختصاراء 
ووضعت قبل كل مقطع رقم الجزء والصفحة. ومن أراد التبين من كلامي فليراحع ما 
عع او 27 و ار و ف ١‏ 2 3 -- "6 ِ 
أثبت وما حذفت (وَاللهُ على كل شيء شَهيذ) [البَرُوج: 5] (وكفى بالله شهيدا) 

| النشناء:* 15 ] 


وأعتذر للقارئ الكريم على إطا لة كلام شيخ الإسلام الأتى :لأنه لامناص لنا إلا أن 
نذكره.والله المستعان. 


رسالة في حدود سلطة الحاكم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: مجموع الفتاوى - رج 5" ع ا 
فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه وما لم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه بل 
الحكم فيه على جميع الخلق لله تعالى ولرسوله ليس لأحد من الحكام أن يحكم فيه على 
غيره ولو كان ذلك الشخص من آحاد العامة . وهذا مثل (الأمور العامة الكلية) الي 
أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا يما ويعملوا يما وقد بينها في كتابه وسنة رسوله بما 
أجمعت عليه الأمة أو تنازعت الأمة فيه إذا وقع فيه نزاع بين الحكام وبين آحاد 
المسلمين : من العلماء أو الحند أو العامة أو غيرهم لم يكن للحاكم أن يحكم فيها على 
من ينازعه ويلزمه بقوله ويمنعه من القول الآحر فضلا عن أن يؤذيه أو يعاقبه . مثل أن 
شارع نخااى ا وغ اك واقوله: ( أ لامي اللبعاء ١‏ [القبساء 28 ]+ 
(75/8/55) ... وكذلك تنازع المسلمون في الوضوء من روج الدم بالفصاد 
والحجامة والجرح والرعاف وثي ' القيء ... وكذلك قال في الوضوء من مس الذكر 
ومس المرأة لشهوة ... (55 /559*) وكذلك تنازعوا في كثير من مسائل الفرائض 
كالحد والمشركة وغيرهما وفي كثير من مسائل الطلاق والإيلاء وغير ذلك وكثير من 
مسائل العبادات في الصلاة والصيام والحج وفي مسائل زيارات القبور ... وتنازعوا أي 
المسجدين أفضل : المسجد الحرام أو مسجد النبي ...(850/85) فهذه (الأمور 
الكلية) ليس لحاكم من الحكام كائنا من كان - ولو كان من الصحابة - أن يحكم 
فيها بقوله على من نازعه في قوله فيقول : ألزمته أن لا يفعل ولا يفي إلا بالقول الذي 
يوافق لمذهبي ؛ بل الحكم في هذه المسائل لله ورسوله والحاكم واحد من المسلمين فإن 
كان عنده علم تكلم بما عنده وإذا كان عند منازعه علم تكلم به فإن ظهر الحق في 
ذلك وعرف حكم الله ورسوله وجب على الجميع اتباع حكم الله ورسوله وإن خخفي 
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ذلك أقر كل واحد على قوله - أقر قائل هذا القول على مذهبه وقائل هذا القول على 
مذهبه - ولم يكن لأحدهما أن بمنع الآخر إلا بلسان العلم والحجة والبيان فيقول ما 
عنده من العلم . 

وأما باليد والقهر فليس له أن يحكم إلا في المعينة) الي يتحاكم فيها إليه مثل ميت 
مات وقد تنازع ورثته في قسم تركته فيقسمها بينهم إذا تحاكموا إليه وإذا حكم هنا 
بأحد قولي العلماء ألزم الخصم بحكمه . ... (551/98) ...(57/90؟) ... 

ا ا اي ور سل يت ل 
الكتاب والميزان قوتل بالحديد . فالكتاب والعدل متلازمان والكتاب هو المبين للشرع 
؛ فالشرع هو العدل والعدل هو الشرع ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع ولكن 
كثيرا من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع ؛ بل يقولون ذلك إما 
حهلا وإما غلطا وإما عمدا وافتراء وهذا هو الشرع المبدل الذي يستحق أصحابه 
العقوبة ؛ ليس هو الشرع المنزل الذي جاء به جبريل من عند الله إلى حاتم المرسلين فإن 
هذا الشوح المتزل كله غدل الس افيه لوبو للاجحها .رواقق وقول كين من غلمناء 
المسلمين أهل العلم والدين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين كالأربعة 
وغيرهم أقوالا باجتهادهم ؛ فهذه يسوغ (857017/55) القول يما ولا يجب على كل 
مسلم أن يلتزم إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فهذا شرع دحل فيه التأويل 
والاحتهاد.... ومن كان هكذا لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه ولكن إذا 
عرف الحق بخلاف قوله لم يجر ترك الحق الذي بعث الله به رسوله لقول أحد من الخلق 
وذلك هو الشرع المنزل من عند الله وهو الكتاب والسنة وهو دين الله 
ورسوله...0١ه58/9‏ )...59/8 0... (ه8 أ[ لالم 

...له */ الام)....(هع/07")... فالجلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله 
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ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ؛ وليس لأحد أن يخرج عن شيء ما شرعه 
الرسول وهو الشرع الذي يجب على ولاة الأمر إلزام الناس به ... وليس المراد 
بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه ؛ بل 
حكم الحاكم العالم العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه في قضية معينة ؛ لا يلزم جميع 
الخلق ولا يحب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا في قليل ولا في كثير 
إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله ؛ بل لا يحب على آحاد العامة تقليد الحاكم 
في شيء ؛ بل له أن يستفى من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكما وم ترك العالم 
ما علمه من (707/7/85) كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم 
اللووسولة كان غراتدا كامراايمتكى العقوية اق الذتيا والككيرة ب ولو ترات وس 


حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله بل عليه أن يصبر وإن أوذي ف الله فهذه سنة الله 


في الأنبياء وأتباعهم...وهذا إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة احتهادية قد تنازع 
فيها الصحابة والتابعون فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله 
صلى الله عيه وسلم تخالف ما حكم به فعلى هذا أن يتبع (/7074) ما علم من سنة 
رسول الله ويأمر بذلك ويف به ويدعو إليه ولا يقلد الحاكم . هذا كله باتفاق 
المسلمين ...(737/7/0(...)77375/*0)....فالشرع الذي يجب على كل مسلم أن 
يتبعه ويجب على ولاة الأمر نصره والجهاد عليه هو الكتاب والسنة. وأما حكم الحاكم 
فذاك يقال له قضاء القاضي ؛ ليس هو الشرع الذي فرض الله على جميع الخلق طاعته 
؛ بل القاضي العالم العادل يصيب تارة ويخطئ تارة ولو حكم الحاكم لشخص بخلاف 
(017/85”) الحق في الباطن لم يجز له أحذه ولو كان الحاكم سيد الأولين والآخرين 
...و "القضاة ثلاثة أنواع" ... فالقاضي الذي هو من أهل الجنة إذا حكم للإنسان يما 
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يعلم أنه غير حق لم يحل له أخذه ؛ لسنة رسول الله وإجماع المسلمين فكيف إذا حكم 
في الدين الذي ليس له أن يحكم فيه ؛ بل هو فيه واحد من المسلمين إن كان له علم 
تكلم وإلا سكت؛ (078/55"؟) مثل أن يحكم بأن السفر إلى غير المساجد الثلاثة 
مشروع مستحب يثاب فاعله وأن من قال إنه لا يستحب يؤذى ويعاقب أو يحبس : 
فهذا الحكم باطل بإجماع المسلمين ؛ لا يحل لمن عرف دين الإسلام أن يتبعه ولا لولي 
أمر أن ينفذه ومن نفذ مثل هذا الحكم ونصره كان له حكم أمثاله إن قامت عليه 
الحجة الى بعث الله كما رسوله وخالفها استحقوا العقاب وكذلك إن ألزم.عثل هذا 
حهلا وألزم الناس .ما لا يعلم فإنه مستحق للعقاب فإن كان بحتهدا مخطئا عفي عنه . 
وقد فرض الله على ولاة أمر المسلمين اتباع الشرع الذي هو الكتاب والسنة وإذا 
تنازع بعض المسلمين في شيء من مسائل الدين ولو كان المناز ع من احاد طلبة العلم 
لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع حكم حاكم ؛ بل عليهم أن يبينوا له الحق كما 


يبين الحق للجاهل المتعلم فإن تبين له الحق الذي بعث الله به رسوله وظهر وعانده بعد 
هذا استحق العقاب . ...(707/93/80)... وإذا قالوا إنا قلنا الحق واحتجوا بالأدلة 
الشرعية: لم يكن لأحد من الحكام أن يلزمهم ممجرد قوله ولا يحكم بأن الذي قاله هو 
الحق دون قولحم بل يحكم بينه وبينهم الكتاب والسنة. والحق الذي بعث الله به رسوله 
لا يغطى بل يظهر فإن ظهر رجع الجميع إليه وإن لم يظهر سكت هذا عن هذا 
وسكت هذا عن هذا ؛ كالمسائل الى تقع يتنازع فيها أهل المذاهب لا يقول أحد إنه 


يجب على صاحب مذهب أن يتبع مذهب غيره لكونه حاكما فإن هذا ينقلب فقد 
يصير الآخر حاكما (80/95") فيحكم بأن قوله هو الصواب . فهذا لا يمكن أن 
يكون كل واحد من القولين المتضادين يلزم جميع المسلمين اتباعه ؛ بخلاف ما جاء به 
الرسول فإنه من عند الله ؛ حق وهدى وبيان ليس فيه حطأ قط ولا اختلاف ولا 
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تناقض... وهذا إذا كان الحكام قد حكموا في مسألة فيها احتهاد ونراع معروف فإذا 
كان القول الذي قد حكموا به لم يقل به أحد من أئمة المسلمين ولا هو مذهب 
أئمتهم الذين ينتسبون إليهم ؛ ولا قاله أحد من الصحابة والتابعين ؛ ولا فيه آية من 
كتاب الله وسنة رسوله بل قولهم يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأئمة فكيف يحل مع 
هذا أن يلزم علماء المسلمين )"8١/55(‏ باتباع هذا القول وينفذ فيه هذا الحكم 
المحالف للكتاب والسنة والإجماع وأن يقال : القول الذي دل عليه الكتاب والسنة 
وأقوال السلف لا يقال ولا يفى به بل يعاقب ويؤذى من أفى به ومن تكلم به وغيرهم 
ويؤذى المسلمون ف أنفسهم وأهليهم وأموالهم لكوم اتبعوا ما علموه من دين 
الإسلام ...(787/58)... وليس للحاكم أن يحكم بأن هذا أمر به رسول الله وأن 
هذا العمل طاعة أو قربة أو ليس بطاعة ولا قربة ولا بأن السفر إلى المساحد والقبور 
وقبر البي. يشرع أو لا يشرع ليس للحكام :هذا مدعل إلا كما يدخل فية خيرهم 
من المسلمين ؛ بل الكلام في هذا لجميع أمة محمد فمن كان عنده علم تكلم ما 
عنده من العلم . ...(587/88)... (85/7885") ولهذا كان من أصول السنة 


والجماعة أن من تولى بعد رسول الله كالخلفاء الراشدين وغيرهم لا يجب أن ينفرد 


الحا جيم فلم الاتيعلقه غيره في غنم الذين »اللاي مه الرستو لوو قتع له تمواق 
في معرفته وإذا كان عند بعضهم من الحديث ما ليس عند بعض بلغه هؤلاء لأولئك ؛ 
ولمحذا كان الخلفاء يسألون الصحابة في بعض الأمور : هل عندكم علم عن النبي ' ؟ 
فإذا تين :هم .سنة الرسول. حكهوا ها ..:وعسر ين اللخطاب قدا قال التى.فيه + « آله 
صحيحه برقم (/7519) والترمذي في سننه برقم (7”597) من حديث عائشة رضي 
الله عنها وروي « أنّهُ ضرِب الْحَق عَلَى لِسّانهِ ولب هصححه الألباني في صحيح 
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اجام ارق ومالاام عم انع عيرت رضي غنيم 3 وقال لو له 
أبِععث فيكم لَبْعِث فيكم عُمرُ » صححه الشيخ الألباي في "الصحيحة" (5147/9/1/ 
رقم: 7517) ...22 ومع هذا فما كان يلزم أحدا بقوله ولا يحكم في الأمور العامة) ؛ 
بل كان يشاور الصحابة ويراجع فتارة يقول قولا فترده (7”/25/75) عليه امرأة فيرجع 
إليها ... وكان في مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق يرى رأيا ويرى علي 
بن أبي طالب رأيا ويرى عبد الله بن مسعود رأيا ويرى زيد بن ثابت رأيا ؛ فلم يلزم 
أحدا أن يأحذ بقوله بل كل منهم يفي بقوله وعمر رضي الله عنه إمام الأمة كلها 
وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم فكيف يكون واحد من الحكام خيرا من عمر . هذا إذا 
كان قد حكم في مسألة اجحتهاد فكيف إذا كان ما قاله لم يقله أحد من أئمة المسلمين 
لا الأربعة ولا من قبلهم من الصحابة والتابعين...(/85") ... والله سبحانه لم 
يرض بحكم واحد بين الزوجين إذا حيف الشقاق بينهما فإنه لا يعلم أيهما الظالم ؛ 
وليس بينهما بينة ؛ بل أمر بحكمين ؛ ...(8817/55) فهنا لما اشتبه الحق لم يجعل الله 
الحكم لواحد وهو في قضية معينة بين زوحين. ولو حكم حاكم واحد بين الزوجحين 
في أمر ظاهر لم ينفذ حكمه باتفاق المسلمين فكيف بأمور الدين والعبادات الي يشترك 
فيها جميع المسلمين وقد اشتبهت على كثير من الناس . هذا بإجماع المسلمين لا يحكم 
فيه إلا الله ورسوله فمن كان عنده علم ما جاء به الرسول بينه وأوضحه للمسلمين 
... وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به وإن ل يعرفه 
وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حب يعرف الحق حكم به ؛ وإن لم يمكنه 
لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده ؛ 
وليس له أن يلزم أحدا بقبول قول غيره وإن كان حاكما (88/78") وإذا حرج ولاة 
الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم بينهم... فإن الحاكم إذا 
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كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف 
الحق الذي يعلمه كان من أهل النار وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون 
من أهل النار . وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص . وأما إذا حكم حكما عاما 


في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف 

منكرا والمنكر معروفا ونفى عما أمر الله به ورسوله وأمر يما فى الله عنه ورسوله : فهذا 
لون آخر ري اي لهُ الْحَمْدُ في 
الأول وَالْآخِرَةٍ وله الحكم وإليْه ليه ُرْجَعُونَ ) [القصص:١]‏ (هُوَ الذي أرسل رَسُولَه 

بالْعُدَى ودين الْحَقَ ونه على 07 وَكُفى بالل شَهِيدًا) [الفتح: ]١‏ 

. والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم". 

انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله باعتصار كبير» ومن أراد الرجوع لأصل الرسالة 


وما يزيد قوله السابق وضوحاء 


قوله كما في "منهاج السنة النبوية" (ه/57+١-8١‏ 

"قال تعالى (وْمًا 00 فيه مِنْ شء فَحُكْمَهُ إلى اللّو) [الشورى: ]٠١‏ وقال: [مَإن 
تَنَارَحتُم في شيء فرْدُوهُ إلى الله وَالرّسُول). [النساء: 5] (فالأمور المشتركة بين الأمة 
لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا 
شيخ ولا ملك ومن اعتقد أنه بحكم بين الناس بشيء من ذلك ولا يحكم بينهم 

بالكتاب والسنة فهو كافر وحكام المسلمين يحكمون ف الأمور المعينة لا يحكمون فى 
الأمور الكلية) وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا جما في كتاب الله فإن لم يكن 


فبما في سنة رسول الله فإن لم يجدوا احتهد الحاكم برأيه" 


وأوضح منه قول العلامة ابن القيم كما في "إعلام الموقعين" 

قال: (وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير ا محكوم عليه وله. فالمفي 
(يفى حكما عاما كليا) أن من فعل كذا ترتب عليه كذا ومن قال كذا لزمه كذا 
والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين فقضاؤه خاص ملزم وفتوى العالم عامة 
غير ملزمة فكلاهما أحره عظيم وخطره كبير)اه. 

فتبين لكل ذي عينين أن شيخ الإسلام بقصد بقوله: (حكما عاماً) أي فتوى عامة: 
وأكبر دليل على ذلك قوله عقبها (في دين المسلمين). فيكون معيئ كلامه؛ أنه ليس من 
سلطة الحاكم أن يفي أو يحكم في مسألة دينية بحكم يقطع بصوابه -اعتمادًا على 
سلطته- دون أن يبين ذلك بالحجة بالكتاب والسنة؛ فكيف إذا كان ذلك الحكم ليس 
مؤيدًا بكتاب ولا سنة ولا قول أحد من أثمة المسلمين المعتبرين؛ فهذا هو قلب السنة 
بدعة والبدعة سنة...إلخ. 


ويتبين ايضًا بطلان ما نسب إليه من التفريق بين الحكم في قضية معينة والحكم العام - 
على اصطلاح المعاصرين-؛ فإنه قصد بالحكم العام: الأمور الكلية في الدين أو الفتوى 
العامة المنسوبة للدين؛ وإلا فما فائدة قوله "في دين المسلمين"؟!» وقصد "بالقضية 
المعينة" أو "المعينات" قضاء الحاكم على كل الشعب 


وثما يجزم .مما ذكرت هنا أن شيخ الإسلام نفسه قد أوضح سبب كتابته لهذه الرسالة 

ون الحم :1ه دن جرا مه تورانة أرملك لفق اسمن تومه سب دده 
كما في الفتاوى (7//9؟): 

فأنا لم يُدَعَ عَلَىَّ دعوى يختص بها الحاكم من الحدود والحقوق مثل قتل أو قذف أو 

مال ونحوه بل فى مسائل العلم الكلية) مثل التفسير والحديث والفقه وغير ذلك وهذا 
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فيه ما اتفقت عليه الأمة وفيه ما تنازعت فيه » والأمة إذا تنازعت فى معئ آية أو 
حديث أو حكم خبري أو طلبي » لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآحر ثابتا .مجرد 
حكم حاكم فإنه إنما ينفذ حكمه ف الأمور المعينة دون العامة» ولو حاز هذا للحاز أن 
يحكم حاكم بأن قوله تعالى ( يَتَربْصْنَ بأَنْفسهِنٌ ثَلانةَ قرُوء) [البقرة 4؟1]هو الحيض 
والإطهار ويكون هذا (حكما يلزم جميع الناس قوله) أو يحكم بأن اللمس فى قوله تعالى 
ا م النُسّآاء) [النساء:* ]هو الوطىء والمباشرة فيما دونه أو بأن الذى بيده 
عقدة النكاح هو الزوج أو الأب والسيد وهذا لا يقوله أحد" 


4 ع دي 
ثانيا : ولو سلمنا لكم فهمكم لكلام شيخ الإسلامءلما كان لكم فيه حجة أيضا.لأن 
شيخ الإسلام قال"وَأمًا إِذَا حَكَمَ حُكْمًا عَامّا في دين الْمُسْلِمِينَ فَجَعَل الْحَقَّ بَاطِنا 
و د ور يعر مني وو ا ا و ا 


و و 
رمعي دما قر > لبر و 8 م سه 2 
٠.‏ ب 


فيه رب 


2 2 
ع يخ إن ١ه‏ 


مَرَ الله به وَرَسُوله وَأَمَرَ بما نَهّى الله عَنْهُ وَرَسُوله : فهّذا لون آحَرٌ 
0 


وجحه الدلالة: 


والله الموفق. 


بأن العلامة ابن العثيمين حكم بالكفر على من وضع تشريعاً عاماًءففرق الشيخ بين 
القضايا الخاصة»والحكم العام 2 


-١‏ قرر الشيخ رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد )*773١(‏ فقال: 

"أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله ومخالفة هذه القوانين الحكم 
الله » فهذا قد بدل الشريعة يهذه القوانين » فهو كافر ؛ لأنه لم يرغب بمذا القانون عن 
شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله » وعندما نقول بأنه 


كافر ؛ فنعين بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. 


-- وقال أيضا رحمه الله في شرحه على الثلائة الأصول ضمن مجحموع الفتاوى 
)١151١9‏ وفي )١45-1١443+(‏ حأيضا- : 

مَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرّل الها استخفافا به أو احتقارا له» أو اعتقادا أن غيره أصلح منهء 

وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرحا عن الملة» ومن هؤلاء من يضعون للناس 

تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه؛ فم لم يضعوا 

تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق, 

إذ من المعلوم بالضرورة العقلية» والحبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى 

منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. 

*«- وقال -كذلك- في نفس المصدر )١57315(‏ : 

'"وهناك فرق بين المسائل الى تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة الى يحكم فيها القاضي 

بغير ما أنزل الله لأن المسائل الى تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق» وإنها 
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هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده 
أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه". 


5 - وقال في نفس المصدر أيضا )١55-١154543(‏ 

"وسكل: هل هناك فرق ف المسألة المعينة الى يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين 
المسائل الى تعتين تشريعا غاما؟ 

فأحاب بقوله : نعم هناك فرق فإن المسائل الي تعتبر تشريعًا عامًا لا يتأتى فيها التقسيم 
السابق وإِنما هي من القسم الأول فقط ؛ لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إِنما 

شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد 0 


: "إذا جاءنا رجحل ورفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على 
رسوله. فهذا لا شك أنه مستحل؛ لأنه رفع الحكم فائيا ووضع قانونا من وضعه أو 


من وضع من هو أسوأ حالا منه» فهذا كافر؛ لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع 
القوان كنا نيدي اله انفد دل 


يبع .. اقلب الصفحة) 
5 - وقال الشيخ رحمه الله كما في كتاب (التحذير من فتنة التكفير) (ص7) معلقا 
على كلام للشيخ الألباني يأي لاحقا- : 


"لكنا (قد) نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقد حل ذلك! هذه المسألة 
تحتاج إلى نظر لأنْنا نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى» فهو 
كافر - وإن حكم بحكم الله - وكفره كفر عقيدة» لكن كلامنا على العمل. وفي 
(ظين) أنّه لا بمكن لأحد أن يُطبق قانوناً مخالفاً للشرع؛ يحكم فيه عباد الله إلا وهو 
يستحله ويعتقد أنّهِ خير من القانون الشرعي» فهو كافرء هذا هو الظاهر وإلآً فما الذي 


حمله على ذلك؟' . 

الرد على ذلك: 

أولاً: إن كلام الشيخ فى النقولات الننابقة عنه كدور كلها حول عفيدة صحيحة) 
وهي أن العلة في تكفير من شرّع قوانين مخالفة للشرع هي اعتقاده الفاسد فيما شرعه 
لا بحرد تشريعه؛ ولهذا فهو : 

في النقل الأول قال : 

"فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد 


١ 
(١١ سنس‎ 


والبلاد من شريعة الله 
"فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنا 


أصلح وأنفع للخلق» إذ من المعلوم بالضرورة العقلية» والحبلة الفطرية أن الإنسان لا 
يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل 


وفي النقل الثالث قال : 


" لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام 
وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه". 


وف النقل الرابع قال : 
" لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام 
وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه". 


وفي النقل النامس قال : 

"لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدلما يعن أنه استحل ذلك" 

وفي النقل السادس قال : 

' لا يمكن لأحدٍ أن يُطبق قانوناً مخالفاً للشرع» يحكم فيه عباد الله إلا وهو يستحله 
ويعتقد أنَّه حير من القانون الشرعي» فهو كافرء هذا هو الظاهر وإلآً فما حمله على 
ولك 

قلت:أبو ييى: 

والشيخ ابن عثيمين رحمه الله بحمد الله جلي فى كلامه أن الحاكم إذا اعتقد أن ما 
شرعه من القوانين أو حكم به أصلح من الإسلام وأنفع للعباد فإنه يكفر هذا الاعتقاد 
لذ تتعله كته قير ها أذ ل الله 


ثانيا: فإن أبيتم : 

فنقول: إن مبئ اجتهاد الشيخ رحمه الله قائم بصورة عامة على مسألة التلازم ؛ ومعلوم 
أن ؛لازم المذهب ليس ,كذهب »2 ولازم القول ليس بقول » ولازم الفعل كذلك » ولهذا 
كان من أصول أهل البييية والجماعة عدم التكفير بلازم المذهب 


الا 


كما قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى )7١1/50(‏ : 
"الصواب أن مذهب الانسان ليس يممذهب له - إذا لم يلتزمه - فانه إذا كان قد 


أنكره ونفاه كانت إضافته اليه كذبا عليه » بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه فى 
المقال غير التزامه اللوازم الى يظهر أنما من قبل الكفر وا محال ثما هو اكثر فالذين قالوا 
بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمها لكن لم يعلم أنها تلزمه ولو كان لازم المذهب 
مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء او غيره من الصفات انه محاز ليس بحقيقة 
فإن لازم هذا القول يقتضى أن لايكون شئ من أسمائه أوصفاته حقيقه". 


وقد زاد الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القواعد المثلى (54 )١5/١‏ هذا الاصل 
وضوحا فقال رحمه الله: 


"وأما اللازم من قول أحدٍ سوى قول الله ورسوله. فله ثلاث حالات: 


الأولى : أن يذكر للقائل ويلتزم به» مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها: 
يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل - أن يكون من أفعاله ما هو حادث. 
فيقول المثبت: نعمء وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد ولا 
نفاد لأقواله وأفعاله 
كما قال تعالى قل لَوْ كان الْبَحْرٌ مِداداً لِكَلِمَاتٍ بي لََفِدَ الْبْحْرُ قبْل أن تنفد 
كلِمَات ربّي ولو جنا بوثله مّدَدا) [الكهف:5١٠]‏ 
وقال ول نما فِي الْأرْضٍ مِنْ شَحِرةٍ أقَلامٌ وَالْبْحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَْدِهِ سَبعة أَبْحْرِ م 
َفدت كَلِمَاتْ الله إِنَ الله عَرِيرٌ حَكِيمٌ! إلقمان: 0؟] رت ا 1 
لايستلزم نقصاً في حقه. ؟ 

يبع .. اقلب الصفحة) 


الحال الثانية : أن يذكر له وبمنع اللازم بينه وبين قوله.؟ 

مف أن يفوك القاق المتماتك أن لنتياات ب[ز مم تباتك أن ركوط اله تعا اها 
للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك» لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر 
مطلقة حى يمكن ما ألزمت به» وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به» كما أنك أيها 
النائي للصفات تنبت لله تعالى ذاتاً وتمنع أن يكون مشاقاً للخلق في ذاته» فأي فرق بين 
الذات والصفات؟!.وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. 


الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتاً عنهء فلا يذكر بالتزام ولا منع»؟ 

فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل» لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلترم به أو يمنع 
التلازم» وبحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجحع عن قوله؛ لأن فساد 
اللازم يدل على فساد الملزوم » ولورود هذين الاحتمالين لايمكن الحكم بأن لازم 
القول قول. 

فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله» لرم أن يكون قولاً له لأن ذلك هو 


الأصل» لاسيما مع قرت التلازم. 


قلنا : هذا مدفوع بأن الإنسان بشرء وله حالات نفسية وحارجية توجب الذهول عن 
اللازم» فقد يغفل» أو يسهوء أو ينغلق فكره, أو يقول القول في مضايق المناظرات من 
غير تفكير في لوازمه. ونحو ذلك".انتهى كلام الشيخ 

قلت:أبو ييى: 

بل إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نفسه وضح ان تشريع القوانين لا يستلزم منه دائما 
وأبدا الاستحلال ؛ بل قد يكون بدافع آخر كالمداهنة مثلا ...؟ 


َيَبَع .. اقلب الصفحة) 


فقال رحمه الله كما في "التحذير من فتنة التكفير" : 

"وف ظيئ أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا 

وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعيء فهو كافرء هذا هو الظاهرء وإلا 
فما الذي حمله على ذلك ؟ 

قد يكون الذي حمله على ذلك خحوفاً من أناس آخحرين أقوى منه إذا لم يطبقه» فيكون 


مداهناً لهم» فحيتكذ نقول: إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي". 


فالقطع بأن تشريع القوانين مرده للاستحلال القلبي لها فقط دون سائر الاحتماللات 
متضمن لتعطيل غيره من الدوافع بغير بيئة بل.محض التقول . 

ثالثاً : أن مبيئ هذا الاجتهاد منه رحمه الله إنما هو قائم على مسألة التلازم بين شعب 
الإبمان الظاهرة والباطنة ؛ وهذا التلازم قد يظهر أثره في حال قوته » وقد لا يظهر 


بسبب إما ضعف الإيان أو انتفائه ؛ 


كما قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (541431) : 

"فأصل الإبمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد 
وما كان فى القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل .موحبه 
ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه 

وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى 4307 78) 

مؤكدا على أن عدم حصول اللازم قد يكون بسبب ضعف الملزوم لا بسبب انتفائه : 
'فإن قوة المسبب دل على قوة السبب وهذه الأمور نشأت عن العلم قالعلم بانحيوب 


يستلزم طلبه والعلم بالمعحوف يستلزم الحرب منه فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف 
الملزروم".؟ 

قلت:أبو ييى: 

فجعْل تخلف الملزوم راجع إلى انتفاء اللازم فقط ؛ محض تقول ؛ والقطع بأحد الأمرين 
(انتفاء الإيمان أو ضعف الإبمان) دون الاخر لغير قرينة موحبة لذلك الترحيح لا يصح 
» وبخاصة إذا رحح إحتمال إنتفاء الايمان لانه معارض للأصل الثابت بيقين وهو وجود 
الإبمان في قلب مدعي الاسلام ؛ ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك والظن 

والتخمين ؛ 


كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١١5(‏ 455) 
"من ثبت إسلامه بيقين لم يزّل ذلك عنه بالشك". 


ولهذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز في مناظرته الشهيرة حول مسألة تحكيم القوانين 
مبينا أن التكفير الظاهر لا يكون بلازم القول أو الحكم: 

السائل : مالم يستحلوا نعم . إنما هم يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم 
بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإبمان » وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس » لأنه - 
يقولون - لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعل بدلا قانونا ملزما - 
ولو قال إنه لا يستحله - لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضل للناس 
أوما أشبه ذلك » وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشوة ؟ 

الشيخ ابن باز : بس قاعدة , قاعدة : لا زم الحكم ليس بحكم . قد يقال في الذي 
حكم طواه أو لقريبه : أنه مستحل يلزمه ذلك وليش يسأل » ماهو بلازم الحكم حكم 


١ 
(١١ سنس‎ 


» هذا فيما بينه وبين الله . 


يبع .. اقلب الصفحة) 


ثالثاً : أننا ولو سلمنا لكم أن العلامة بن العثيمين يكفر بذلك.ولكنه لايحكم على 
أعيان الحكام بالكفر ح تقام عليهم الحجة الرسالية من إثبات الشرط وانتفاء الموانع : 


قال- رحمه الله- في« مجموع فتاويه» (س8١١):‏ 

نسال الله تعالى أن يُصلحّ للمسلمينَ ولاة أمورهم وبطانتهم كما أن على المرء الذي 
آتاه الله العلمَ أن يبينه لمؤلاء الحكام؛ لتقومٌ الحجة عليهم وتبينَ المحجة. 

وسئل الشيخ : عن حكام الجزائر فقال: « رأينا أن هؤلاء ليسوا .عرتدين » ولا يجوز 
أذ تقول لتو ساون "عع ررقيف داق لتزعا نر با على اقم بيصلون» ,وتفيوينون 


ويححون» ويعتمرون ويشهدون أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله.. ما دام يُصلىي 
فهم مُسلم . ولا يجوز تكفيره»..فله بيعة, وهو حاكم شرعي.. فالمهم يجب على طلبة 
العلم أن يعرفوا الفرقّ بين الحكم على المسألة من حيث هي مسألة وبينَ الحكم على 
الحاكم يما ؛ لأنّ الحاكمٌ المعيّن قد يكون عندةُ من علماء السّوء من يُلبّس عليه الأمور, 
وغالبُ حكام المسلمين اليوم ليس عندهم علمٌ بالتّرع» فيأتيهم فلان يمره عليهم 
وفلان يمره عليهم....فلذلك (لا) نحكم على الحكام بالكفن إذا :فيلو ما يكف بره 
الإنسان» حي تُقيمَ عليه الحجّة.. ما دمنا ما أقمنا عليهم الحجّة إلا) نحكم 

« فتاوى العلماء الأكابر» 


وقال في «القول المفيد» ١‏ ؟/7؟5) : 


اما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع عليه بحكم الله وعمخالفة هذه القوانينَ الحكم 
لله فهذا قد بدّل الشريعة بمذه القوانين» فهو كافر؛ لأنه لم يغب هذا القانون عن 


شريعة الله إلا وهو يعتقد أنّه خيرٌ للعباد والبلاد من شريعة الله» وعندما نقول بأنه 
كافر» فنع بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر» ولكن قد يكون الواضع له 


معذورا)» مثل: أن يُغرّر به؛ كأن يقال:إن هذا لا يخالف الإسلام» أو هذا من المصالح 


المرسلة » أو هذا ما ردّه الإسلامٌ إلى الثاس. 
وقال كما في (الباب المفتوح» سؤال :)١57١‏ 
«فهؤلاء الذين تشيرٌ إليهم» من حكام العرب والمسلمين» قد يكونون معذورينّ لم تتبين 
لهم الحجة» أو بينت لهم وجاءهم مَنْ يبس عليهم ويشبه عليهم؛ فلا بل من التأني." 
خانا: 
فل وطخ الفديى اخ حاته ووه كرون فيه اله الشاكواو اوضع تشريها عام 
كما يزعمون فى مصطلحهم-فلا يكفر إلا باعتقاده حل الحكم بغير ما أنزل الله.ففى 
الفتوى الى ميت بالتحرير فى مسألة التكفير. .وقد نقلها الشيخ بندر العتيى .فى 
رسالته الحكم بغير ما انزل الله.وقدم لما سماحة العلامة محمد بن حسن بن عبد الرحمن 
آل الشيخ.وهى.مسحلة بضوت الشيخ: 

[ مقدمة ] 
« الحمد لله رب العالمين » وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله و 
أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » أما بعد .. 
تأريخ الفتوى : ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام 
عشرين وأربعمائة وألف 


حطر التكفير: وما ذكره من جهة التكفير ؛ فهي مسألة كبيرة » عظيمة » لا ينبغي 
العواقب الى تترتب على القول بالتكفير أوعدمه.أما عامة الناس فإن إطلاق القول 


والذى أرى أولاً ألا يشتغل الشباب بمذه المسألة وهل الحاكم كافر ؟أو غير كافر ؟ 


وهل يجوزأن نخرج عليه ؟أولا يحوز؟..على الشباب أن يهتموا بعباداتهم الى أوجبها الله 
عليهم أو ندبمم إليهاوأن يتركوا ما نماهم الله عنه كراهة أو تحربما وأن يحرصوا على 
التألف بينهم والإتفاق وأن يعلموا أن الخلاف فى مسائل الدين والعلم قد جرى فى 
عهد الصحابة رضى الله عنهم ولكنه لم يؤدى إلى الفرقة وَإِنما القلوب واحدة والمنهج 


التفصيل ف المسألة 

أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما فى الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة 

أقسام: كفر»وظلم؛وفسق» على حسب الأسباب الى ب عليها هذا الحكم فإذا كان 

الرحل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لحواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به :فهذا لا 
يكفر لكنه بين فاسق وظالح وأما إذا كان يشرع حكما عاماً تعشى عليه الأمة يرى أن 
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ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل 
علم الشريعة ويتصل يهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالماً كبيرا 
فيحصل بذلك المحالفة»وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله 
دستوراً يمشى الناس عليه يعتقد أنه ظالم فى ذلك و أن الحق فيما جاء به الكتاب 
والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. 

وإنما نكفر : من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله 
غزوي :فإ هد كافر الآنه مكذان لقول ات شارك :وتان أَلِيِسَ الله بأحكم 
الْحَاكمين) [التين: 8] وقوله (ِأفَحُكُْمَ الْجَاهِلِيَة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللو حُكْمًا ِقَرْم 


يُوقتُون) [المائدة: 5 8 


[ لا تلازم بين التكفير والخروج ] 


ثم هذه المسائل لا يعين أننا إذا كفرنا أحداً فإنه يحب الخروج عليه لأن الخروج يترتب 
عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت ولا نستطيع الأن أن نضرب أمثالا فيما وقع فى 
الأمة العربية وغير العربية. 


[ من شروط الخروج على الكافر | 
ونا إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعاً فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مفل قوة 
الحاكم أو أعظم. . 
[ الخروج مع عدم القدرة : سفه ] 
وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا ؛ 


فإن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشرع » انتهت الفتوى.والله الموفق. 


وفاة الشيخ: 


غرنني الأريعاء ادافين عشر ين شير شوال سية ١455‏ 


ورد سؤال في موقع (الإسلام سؤال و جواب) إلى الشيخ محمد صال المنجد -والذي 
هو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين- عن قول الشيخ ابن عثيمين؛ وفيه 

هل للعلامة ابن العثيمين قول في آخحر حياته يقول إن التشريع معصية خلافا لقوله 
الأول أنه كفر أكبر ؟ 

فأحاب الشيخ حفظه الله: 

-١‏ المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين 
المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر » وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه » كشرح كتاب 
التوحيد » وشرح الأصول الثلاثة » وشرح السياسة الشرعية » وفتاواه المطبوعة في 
العقيدة » ولقاءات الباب المفتوح » وكلامه في هذه المواضع متفق يجري على قاعدة 
واحدة » وهي أن التشريع ووضع القوانين المخالفة لشريعة الله من الكفر الأكبر » وأما 
الحاكم بغير ما أنزل الله فهو الذي قد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً حسب الحرم 
الذي ارتكبه. 

؟- ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر 

#«- ولو كان للشيخ قول آخر لذاع وانتشر 

4 - ولصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول 
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محوسى المع ضر 

5- ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرحع عن أمر يتبين له خحطؤه » ثم يستمر في نشر 
القول الخنطأ حي بموت دون إنكار له» أو وصية بحذفه؛ فقد أساء به الظن» وقدح في 
دينه وأمانته» فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه » لا سيما إذا كان 
متعلقا مسألة كبيرة كهذه» اه. 


الرد على ذلك: 
أونأه ناا الفسنة لمر ممه ا مط درن القيظ الزن مقيميق رعجه ادهو تصتر كه بان 
تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر. 


قلت:أبو ييى: 

ولكنه لا يمنع من تراحع الشيخ عن ذلك » كما وضحنا مراد الشيخ من كلامه نفسه 
ومذهب الشيخ. 

ثانيا : قوله: ولو كان للشيخ قول آحر؛ لذاع وانتشر. 

الرد على ذلك: ليس بالضرورة أن يذيع وينتشر عند الجميع؛ لاسيما وأن ذلك كان 
في آخر حياة الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك لم تأحذ هذه الفتوى حقها في الانتشار في 
حياة الشيخ. أما بعد ثماته؛ فهي أشهر من نار على علم؛ فقد علم يما القاصي والداني؛ 
لدرحة أن المدعو أبا بصير!! قد أفرد ردًا عليها؛ وذلك قبل ظهور كتاب بندر العتيبي 
أصلاً. فهذا يدل انتشارها في الأوساط السلفية. والذي يظهر لي بوضوح من كلام 
"المنجد" أنه لم يكن وقف عليها وقت إصداره لهذه الفتوى؛ بدليل قوله:؟ 


(ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر) ومعلوم أن 
عدم العلم العلم ليس دليلاً على العدم؛ فنفي العلم ليس بعلم!. 

ثالكا قوله :ولو كان للشيخ قول آحر.....لصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول. 
الرد على ذلك :فهذا أيضًا لا يحب ولا يلزم. فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يرى 
لزوم التصريح عند رجوع المفي عن رأيه الأول؛ وذلك في قوله رحمه الله -كما في 
كتاب العلم-: «يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إحبار المستفيّ 


بالرجحوع»اه. 


رابعا: أن أحد أعضاء اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء؛ قد صدق عليها بتقدعه 
لكتاب بندر العتيي؛ ألا وهو الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ. 


أن بن عباس يقصد ما كان عليه حكام زمانه من تحكيم للشرع تأصيلاً ومرجعاوإن 
حالفوه تطبيقا لشهوة أولحرص على الملك دون أن يتغير التشريع فهو المقصود بالكفر 
ذوان: كفن: 

الرد على ذلك : 


أولاً: قد ذكرنا أن الأية عامة وليست خاصة فى حكام المسلمين فقط وذكرنا كلام 
أهل العلم فى ذلك فراجعه. 
ثانيا:وأزيدكم شيئا. 


ماذا تقولون لو قلنا لكم إن الأية سبب نزوطها حاص فى اليهود؟ 
بالطبع ستقولون: (العبرة بِعُمُؤْم اللفظ لا بخصوص السَبّب).. فنقول:فإذا كانت العبرة 


أولا: أن هذا إجماع من الصحابة وليس قول صحابي فقط. 
ثانيا:أن هذاحلط بين فتوى الصحابى وتفسير الصحابى. 


يقول شيخ الإسلام فى فتوى الصحابى. مجموع الفتاوى :)١ 5 / ٠١(‏ 
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وَأمًا أقوّال الصّحَابَةِ؛ فإن التشرت ولم تنكر في رَمَانهِمَ فهي حجة عِنْدَ حَمَاهِير 
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العلمّاء وَإِن تَتَارَعوا رد ما تَنَارَعوا فيه إلى الله والرسول. ولم يكن قول بعضهم حجة 
2001 - ين > ىم ه سم د سه 2 - ووه 7 

مع مَُالْفَةِ بَعْضِهِم لَهُ باثّفاق العْلَمَاء وَإِن قال بَعْضْهُم قولا وَلْمْ يقل بَعْضُهُمْ بخلافه 

ث 6 سمس كن 0 0272 4 -ه كن 0 4 -ه م 9 37 َءًً -ه 02 ا ع كن 

ولم يَنْنَشِرَ؛ فهّذا فيه نرَاعٌ وجحمهور العلمّاء يحتَجون به كأبي حنيفة. ومالك؛ وأحمد 
ه 5 9 0 5 2 3 و 3 0 1 . - 

في المَشهور عَنْهُ؛ِ والشافعي في أَحَدٍ قوليّهِ وَفِي كثبه الجَدِيدَةٍ الِاحتِجاج بمثل ذلك 


إل 


في غير مَوْضيع ولكِن من الثاس مَنْ يُقول: هذا هو القول القييم. 
ويقول شيخ الإسلام" مجموع الفتاوى"١47/1‏ ” 


الله 


" من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين 
فهو مفترى على الله ملحد فى آيات الله حرف للقلم عن مواضعه وهذا فتح لباب 
الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان بالإضطرار من دين الإسلام” 

وقال أيضاً فى مجموع الفتاوى ١(‏ / 51"): 

'مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبٍ الصّحَابَةِ وَالَابِعِينَ وَتفُسيرهِمٌ إِلَى ما يُخَالِفُ ذَلِكَ كان مُْطِئا 
في ذَلِكَ بل مُبتَِعَا" 

وقال فى اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم :)7١1 / 5١‏ 

وإنها المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وسبيل 
السابقين أو الأولين» لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة» نصا 
واستنباطا بحال." 


وقال ابن القيم فى مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة :)51٠ / ١(‏ 

"أن الصّحَابَة قَد سَمِعُوا مِنَ الى صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ من الأحَادِيث الكرق وروا 
نه مِنَ الأحْوَال الْمسَاهَدَةِ وعَلِمُوا لوبهم مِنْ مَقَاصِدهِ وَدَعْوَِِ ما يُوجب فَهْمّ ما 
اد كاه مَا يتَعَدَرُ عَلَى مَنْ يَعْدَهُمْ مُسَاوائَهُمْ فبوء فَليْسَ مَنْ سمِعَ وعَلِمَ وَرَأَى حَالَ 
مكل كَمَنْ كا عَاِنَا َم ولَمْ يسْمَخْ» أا سَمعَ وَعَلمَ بوَاميطة أ وَسَائط كثرة 


وَلِهَذا قال الإِمَامُ أَحَمّدَ: أصول السئّةٍ عِنْدَا التَمَسَكُ بمّا كان عَليّهِ أُصحَاب رَسُول 


الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمْ وَلِهَذَا كان اعْتَقَادُ الفرقة التّاحيّة هُوَ ما كان عَلَيّهِ رَسُول الله 


صَلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ وََصْحَابة كما هد لَهُمْ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ علي وَسَلمَ لِك 


في قوْله: " مَنْ كان عَلَى مثلٍ ما أنا عَلَيْه وَأصْحَابِي " رواه الأربعة» وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وصححه الألباني في صحيح ابن ماحه» /١‏ 55» وسلسة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 
١١5‏ . 

تبت بهذ الوّْحُوه الْقَاطِعَة عِنْدَ أَهْل الْبَصَّائِرٍ وَإنْ كات دون الظيّة عِنْدَ عَمَى 
د أن الرّحُوعَ إِلَيْهِمُ في تفسير الْقرآن الّذِي هُوَ تأوِيله الصحِيح امن لمراد الله 
هُوَ الطريق الممكفية/ وَلَِذَا نص الْإِمَامُ أَحْمَدُ على أنه يُرْجَع إلى حيبي اق 
ل ل 
البرهان في علوم القرآن (” / :)١177‏ 


ل 202 رس ه و ممم ور م د 0 


'وَاعْلَمْ أن 0 ا ورد 7 تَفسيرٌة ؛ بالتّقلِ عَمَّنْ يُعتَبَرُ تفسيرٌة رفسر نر 


عَنِ النبي صلى الله عيه وَسَلْمَ أَوْ عَنِ الصّحًا 
ل ال م و ادم 
حاب فإ فس منْ حَيْت اله هَهُمْ أل الأسَانٍ قا َلك في اعْيِمَادِِمْ إن فس 


الوء دعني ايد 


ا ع فلا شلك فيه وَحِيتَقدَ إن تَعَارَضَّت أقَوّال جماعة مِنَ 
محا إن أن الْحَنع فَذَاك وإ رك قبا لني صَلَّى الله عَلَيْه 
00 شه بذلِك حيث 0 "الهم 1 لتأويل" الحديث بلفظ: «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل» أخرجه أحمد (١/؟77)‏ وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة (5589) » 
وهو في الصحيحين بلفظ: «اللهم علمه الكتاب». كما في البخاري (57 2١‏ 3”17/655, 

,؛ ومسلم 41/7 ؟). 


الإتقان في علوم القرآن (؟ / :)5٠١‏ 


المت 6 ير َ 6 17م مه 6. يلو 0 2-5 

النوع الثامِن والسبعون: في معرفة شروط المفسر وادابه 

و ا ا 6 كو لقره 2 5 7 بين 2 - 

قال العلماء: مَنْ أرَادَ تفسيرَ الكتاب العَزيز» طلبَه أولا مِنَ القرآن فما أحمل مِنه فى 
ا ا د 9 0 1 0 7 - 5 

مَكانٍ فقد فسر في مَوْضِع آخخَرَ وما اعختصر في مُكانٍ فقد بسط فِي موضيع آخخَرَ مِنْه 
0 6 م عم 2 7 اق 503 0 1 مه ا 58 00 
وقد ألف ابن الجوزي كتابا فِيمًا أحمل في القرآن في موطيع وفسر في موضيع آخر 


معو لك له 6 2507 
مِنه وأشرت إلى أمثلة 


5 
2 

اس 

ين 


4 


ا ه ؟و 0 و ا 0 - 2026 
منه في نوع المجمل فإن أعياه ذلك طلبه من السنة فإنها 


ىو فى 


4 


ان وَمُوَضحَة لَه وَقَدْ قال الشَافِعِي رَضِي اللذاعنة كر فاك دول 
لله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَهُوَ مِمّا فهمَهُ مِنَ الْقَرآنِ فَالَ تعَالَى: [ إنا نلا إلَيْكَ 
لكاب بِالْحَقَ لتَحْكُمَ بيْنَ الئاس بمًا أَرَاكَ اللَهُ] [انَسَاء: ]٠٠١‏ في آيَاتٍ أخخَرَ وَقَالَ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "ألا إِنّي أوتيت الْقَرآن وَمِثْلَهُ مَعَهُ" أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
برقم .)١51777(‏ روى أبو داود في سننه برقم (5 »)47٠‏ وصححه الألباني في سنن أبي داود 
برقم )516٠١5(‏ » 

يعني السنةء فإن لم يجده في السنّة رَجَعَ إلى أَقوَال الصّحَابَةِ فَإِنّهُمْ أذْرَى بِذَلِكَ لما 
دو القرَائْن وَالأُحْوَال عند تزوله ولما اختصوا به مِنَ المَهْم الام وَالعلم 
الصّحِيح وَالعَمَلٍ الصّالِح وَقَدْ قَالَ الْحَاكِمُ في الْمُسْتَدْرَكِ: إن تفسير الصّحَابي الذي 
قلت:أبو يجى: 

وأقر أئمة الدعوة النجدية كلام الحاكم فى الدرر السنية ١75/١٠‏ 


وقال العلامة ابن باز فى مجموع فتاوى ابن باز ( / ٠5‏ 5):فقال رحمه الله عند ذكره 
لتحريم الغناء. 


"ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث: بأنه الغناء» فقد صح ذلك عن ابن 
عباس وابن مسعود. فال تاب الصهباء: قيلت ابن مسعود عن قوله تعاللى: [وَمِن 


الئاس من يُشتري لَهْوَ الْحَدِيشٍِ) إلقمان:] فقال: والله الذي لا إله إلا هو, هو الغناء 


ره م 


يرددها ثلاث مرات وصح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضا أنه الغناء. 

قال: الحاكم 

أبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي 
الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسندء وقال في موضع آخر من 
كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع» وهذا وإن كان فيه نظرة فلا ريب أنه أولى بالقبول 
من تفسير من بعدهمء فهم أعلم الأمة ,كراد الله عز وجل في كتابه» فعليهم نزل» وهم 
أول من خحوطب به من الأمة» وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علما وعملا وهم 


العرب الفصحاء على الحقيقة» فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل” 


مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (9 / 01 7): 

'وأما تفسير الصحابي؛ فإنه حجة عند أكثر المفسرين» وأما التابعين؛ فإن أكثر العلماء 
يقول: إنه ليس بحجة إلا من اختص منهم بشيء؛ كمجاهد؛ فإنه عرض المصحف على 
ابن عباس عشرين مرة أو أكثر» يقف عند كل آية ويسأله عن معناهاء وأما من بعد 
التابعين؛ فليس تفسيره حجة على غيره» لكن إن أيده سياق القرآن كان العمدة سياق 
القرآن." 


مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (9 / 7557): 


"ذكر ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرونء والقرن ماثة 
سنة» حي إذا طال عليهم الأمد حصل النزاع والتفرق» فبعث الله النبيين؛ كما قال 

0 0 4 20 ا 8 و ص ل ا برا ك9 سه سملرهة. 4 5-007 

تعالى: ( كان الناس أمة واجدة فبَعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ؟ [البقرة: ١؟]‏ . 
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هذا هو تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما- للآية» وهل تفسيره حجة؟ 
الجواب: 


يرحع في التفسير أولا إلى القرآن؛ فالقرآن يفسر بعضه بعضاء مثل قوله تعالى: وما 
أَدْرَاكَ ما هِيّهُ] تفسيرها: إكارٌ حَامِيّة] [القارعة: .٠١‏ ١١]ء‏ فإن لم نحد في القرآن؛ 


إل سة"الوسو ا على الل كلئة وكل و نإن 1 فتن تيل تيور الصضحابة و تسر 
الصحابي حجة بلا شك؛ لأنهم أدرى بالقرآن حيث نزل بعصرهم وبلغتهم» ويعرفون 
عنه أكثر من غيرهم» ح قال بعض العلماء: إن تفسير الصحابي في حكم المرفوع؛ 
وهذا ليس بصحيح., لكنه لا شك أنه حجة على من بعدهم؛ فإن احتلف الصحابة في 


التفسير أحذنا .ما يرجححه سياق الآية» والآية تدل على ما ذكره ابن عباس." 


ويقول ابن القيم فى إعلام الموقعين عن رب العالمين (5 / :)١١1‏ 

[فصْل حجْيّة أَوَال الصّحَابَة في تفسير القرآن] 

فإ قِيل: فَإِذَا كان هَذَا حُكُمَ أَقوَالِهِمْ في أَحْكَام اراق ا نو نَ في أَقوَالِهِم 
في تفسير الْقرْآن؟ هَل هِيَ حُحَة يَحَبْ الْمَصِررٌ إِبَّْا؟ [أقوَال الصّحَابَة في تفسير 
الْقرّآن] 

قِيل: لَا رَيْب أن أَقوَالَهُمْ في التُسير أَصْوَبْ مِنْ أقوَال مَنْ بَعْدَهُمْ وَقَدْ ذَهَبّ بَعْضْ 
أَهْل العلم إن أد تُفسيرَهُمْ في حُكم الْمَرْفوع قال بق عبق اللو الحا كم في 
درك وتفسيرٌ الصّحَابي عِنْدَنَا في كم الْمَرفوع وَمُرَادُهُ أنه في حُكمه في 


أن أ 


3 
٠ 
لل‎ 


/م 


لِاسْتذلال به وَالِاحْتِجَاجٍء لا أنه إذا قال المتبحان اق اذاي قرلا فنا أن كقول نهدا العؤل 
فول رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -» أَوْ قال رَسُول الل - صَلى الله علَيِْ وَسَلَمّ 
000 0ل 

رََُ أن يكون في حُكُم الْمَرْفُوع بمَستى أن رَسُول الله - صلى الله عَليِهِ وَسَلمّ - بين 
لَهُمْ مَعَانيَ ان وَفْسَرُ لَهُمْ كما وَصِفَهُ تعَالَى بِقَولِه: (ِلُِيّنَ لئاس ما 0 إليهم] .. 
[التحل: 44] 0 كارن افك فل اكد حل ينهم معت 
عجارا الع ع دل كاي [مَنْ يَعْمَل سُوءا يُجْرَ بو) 
[القسناة ]مين له الخراقير و كما نظالة المتكايه كن وله تعالية ( الذين اموا وله 
يلِْسُوا إِعَائهُمْ بظلم) [الأنجاء ]مين له منتاهاء: كما سالنة آم سلمة عن قولة 
عا ضكر ف يَحَاسَبُ حِسَابًا يُسيرًا] [ لشفا ا ةرم يدر كنا 
در 6 عَنْ الْكلَالة 3 فأَحَالَهُ عَلَى آيّة الصَيّف التي فِي آخحَر السُورَةٍ وَهَذَا كثيرٌ جداء 


فإذا تقَلوا لَنَا تفسيرٌ الْقرْآن فتَارَة تْقلُوئَهُ عنْهُ بلفْظِهِ) كار ِمَعْنَاهُه ون ا ا 


بحا مِنْ باب الرَوَايَة بالمَعْنَى» 2 نار ماهر قار وتشافاه 


وَهَذَا من اْوَحْهَيْنِ وَاللهُ عدر 


فإن قيل: نحن جد لِبَحْضِهمْ أَوَانًا فِي التفسير ُحَالِفْ الْأَحَادِيث الْمرْفُوعَة الصّحَاحَ 
وَهَذَا كنِينٌ كما فَسرَ ابن مَسْعُودٍ الدّحَانَ باه الَرُ الذي حَصّل عَنْ الجُوع الشادِيد 


00003 10 - أَنّهُ دعَان يَأتِي قَبْلَ يوم القِيَامَة 
يَكُونْ مِنْ أَسشرَاط السّاعَة مَعَ الدب وَالدّجّال وَطُلُوع الشّمْس مِنْ مَغْرِيهًا. 
وَفْسَرٌ عُمَرُ بْنُ الْخَطاب قوله تَعَالَى | أَسْكِنُوهُ مِنْ حيث سَكُكُمْ مِن وج د كم) 


2 
ا 2 


[الطلاق: +] بأنّا لِْبَائِئَةِ وَالرَحِْيّة حَتَّى قال: لا نَدْعٌ كِتَاب رَيّنَا لقول امْرَأقِ مَعَ أن 
اذه المسحيحة فى النائك الخال نهدا التنسين وفسر على نل" أبى طالنية كه الله 
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م ومع ّم يسك ١‏ مو و وم ور 00017 لل سه هاس 4 م ملاس 
وَحْهَهُ قوله تَعَالى [والذِينَ يتوفون مِنكم وَيَذرون أزوَاحا يتربصن بألفسهن أربعة 
أشْهْر وَعَشِْْرًا 1 [البقرة: 4 ؟] أَنَهَا عَامّة في الْحَامِلٍ وَالْحَائِلِ سال ا 1 الأَحَلَيْن 


700 5210 كياد نسائيكة ساي اللدر و حك ثيه 
وفسر ابن مَسَعودٍ قوله تَعَالى [ وأمهَات نسائكم وَرَبَائْبْكم اللاتي فِي حجو ركم مِن 
نسَائَكُم اللاتي دَحَلتُم بهن] |النضاء 2 | بأن لضفه على الأُولَى وَالثانيَة؛ فلا 
َحْرْمُ أم الْمَرأَةٍ حَتّى يَدْخْلَ بها وَالصّحِبحُ حلاف قَولِد وَأَنَ [أَم] الْمَرأةٍ تَحْرُمْ بمُحرَدٍ 
العَقَدٍ َلَى اناه وَالصّفَة رَاحعَة إِلَى قَولِه: (وَربَائبكُمُ اللاتي في حُجْو رِكُمْ مِنْ 
نسَائِكُمٌ اللاتي دَعَكُمْ بهنَ) [النساء: +1] وَهُرَ كول حُمْهُورِ الصّحَابَة. 
وَفْسرَ ابْنُ عّاس السّجل بِأنهُ كَاتِبُْ الب - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ - يُسَمّى السّحل» 
َلك وهم وما سحل الصّحفةٌ مكموي وَالذّمُ مها في وله عالَى 

وله لِلْحَبِين) [الصافات: ]٠١*‏ » وَفِي قل الشّاعِر: فر صَرِيعًا لِليَدَيْن وَللمَم 
أي يَطوي السسّمَاء كما يَطْوِي السّحل عَلَى ما فيه مِنْ الْكِتَابء وَهَذَا كَثِيرٌ جداء 
َكيف يَكُونْ تفسيرٌ الصّحَابِيَ حُجَّة في حُكْم المَرفُوع؟ 
قيل: الْكلَامُ في تفسيرو كَالْكَلَام في فَنْوَاهُ سَواءء وَصُورَة الْمَسْأَلَةِ هُنَا كَصُورَتِهًا هُنَاكَ 
سَوَاء بسَوَاءه وَصُورتُهًا أن لَا يَكُونَ في الْمَألةِ نص يُححَالِفَةُه وقول فِي الْآية قوْنَا ا 
بحَلِفُُ فب أحَد من الحا سواه عُلِم اهار أ لَمْ يلم وما كر مِنْ هله 
َمِل فق فقِدَ فيه اْأَْرَانِ وَهُرَ تَظِيرُ مَا رُوِي عَنْ بَعْضِهِمْ من الْمتَاَى الْتِي تُحَالِفْ 
نص وَهُمْ مون فيهًا سواء. 
إن قلا لذ لعا لالج لديو لما لد قو لكان لشفت اله در اده در لله 
ذا كان تفي بالصّوات كار وعيرة أخرئء: وكدلك لفسيرة فين أبن لَكُمْ أن هذه 
الترى: لمقة والتس ال ور اقلتم لفتوائيه 4 زد شور المشتالة اناا .مده على 
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ْمَأ ليل عَيرُ وله وَقَوْلهُ ينقسمْ» هَمَا الدليل عَلَى 

القِسْمَيْنِ ونا بُد؟ 

قيل: ِل الْمتَقَدّمَة ندل عَلَى الْحِصّار الصّوَاب فِي قَولِه ه في الصورة الْمَفروضة 

لواف لوق : أن من الْمُشعٍ أن يُقُولُوا في كِتّاب الله الْخَطَا المَحْض وَيمْسِكَ 00 
عَنْ الصّواب قَنَا يَتَكلَمُونَ به لم و مذ كورة الها هذ تكلم فيا عب 

بالصّوّابء وَالْمَحْظُورٌ نما هُوَ خلَوٌ عَصْرهِمٌ عَنْ َاطِق بالصّوَاب وَاشِمالهُ عَلَى 3 

وَبهَذَا خَرَجَ الْحَوَابْ عَنْ قَولِكُم: لَوْ كان قؤل الْوَاحِدٍ مِنْهُمْ حُجة لَمّا جار عَلَيْه 

الْحَطَأء فَإنَ قَولَهُ لَمْيَكُنْ بمُحَروِهِ حُْجَّة بَل بم الْضَاف إِلَيْه مما تَقَدَمَ ذِكرُهُ مِنْ 

الْقَرَائِن. 

وقال فى طريق الحجرتين وباب السعادتين ١(‏ / 01/؟): 


ار اه 


"السواب: إل سين الفنخابة دوم أعله الأمد كناب أله ومراذه من" 
حجة فى الدرر السنية في الأجوبة النجدية (/ / :)١5/‏ 


"بلغنا عنه: أنه قال: لا حجة فيما قاله الصحابة» رضي الله عنهم؛ في معن القرآن 
العزيز؛ فإذا لم يكن قول الصحابة حجة؛ وهم الذين أحذوه عن نبيهم» وحضروا 


فهذا قول أهل العلم فى التفسير ولولم نذكر إلا كلام شيخ الإسلام لكفى به. 


ثالقاً : أن الخوارج الأوائل لم يخالفوا ابن عباس فى أن تأويل الصحابة للقرآن 

حجة. حينما قال لهم "جئتكم من عند أصحاب محمد عليهم نزل القرآن وهم أعلم 
بتأويله منكم'ولم يعلم أنهم ردوا عليه قوله. 

زابعا 6 آنه يقل نتولك اخدومط: 

خامساً: ولو سلمنا لكم أن الصحابى لا بخصص تفسيره عموم الأية»فأنت لا تستطيع 
أن تحمل الأية على ظاهر عمومها لأن ظاهرها يلزم منه تكفير عموم المسلمين»لأن كل 
عاصى لم يحكم .ما انزل الله فيلزم من ذلك تكفير امجتمع. 


ملحوظة : وليس للإباضية؛ولالأتباع مصطفى شكرىءوالذين يكفرون ا تمع من غير 
جماعتهىءقى هذه الأية ةك العلل التكفير بالمعصية» أو عدم العذر بالجهل نه 
يلزمكم تكفير الصحابة»لأن منهم من عصىءومنهم من عذره النبي صلى الله عليه 


وسلم ولم يكفروا بذلك. 


أن ابن عباس قد خالفه غيره من الصحابة والتابعين»فمن الصحابة حذيفة»ومن التابعين 
الحسن البصرى الشعبيء وأخحذوا الأية على ظاهرها كما نقله عنهم ابن حزم فى الفِصّل. 
الرة على دلت 


أولاً: إليك كلام ابن حزم في من أذ بظاهر الأية فى الفصل في الملل والأهواء والنحل 
:)٠١ / 5‏ 

'فَإن الله عر وَحل قَالَ ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما نَل الله فأولّهك هُمْ الكَافِرُوَ) ( وَمَنْ 
لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرَلَ اللَهُ فأولّيك هُمْ الظَالِمُونَ ) ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بم أَْرَلَ الله فول 
م القاميقون ) [الائدة:+ 4ه حم ] فيلزم الْمُعْتَلّة أن يصرحوا بكفر كل عَاص وظالم 


١ 


وفاسق لِأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بمّا أنزل الله." 


ثانياً: لم أحد كلاماً لابن حزم فيما عزوه إليه. 

ومع ذلك إليك كلام حذيفة: كما نقله الطبري فى تفسيره الطبري (١٠1457/5؟)‏ 
قال: وقد احتلف أهل التأويل في تأويل"الكفر" في هذا الموضع. 

فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك» من أنه عبن به اليهود الذين حَرَفوا كتاب الله 
وبدلو) كيه 

ذكر من قال ذلك: وطفق الطبري يذكر أثار عمن قال بقوله حب قال؟ 

- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان- وحدثنا 
ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت» عن أب البختري» عن 
كفيفة و نر وَمَنْ لم يَحْكُمْ يما أَنْرّل اللّهُ فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة:؛ 4] 
قال: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل» إن كانت لكم كل خُلوة ولهم كل مُرة!! 
ولتسلكن طريقهم قِدَى الشّراك. 

48 - حلدثنا هناد بن السري قال» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة [ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أنْرَلَ الله فأُولَيِكَ هُم 
الْكَافِرُونَ) [المائدة:؛ 4] ثم ذكر نحو حديث ابن بشارء عن عبد الرحمن. 


٠ 


0٠‏ - حلدثنا الحسن بن ييى قال» أحبرنا عبد الرزاق قال» أحبرنا الثوري» عن 
حبيب بن أبِي ثابت» عن أبي البختري قال: سأل رحل حذيفة عن هؤلاء الآيات [ 
و لم يحْكُمْ بمَا يرل لِك هُمْ الْكَافِرُوَ] ‏ " وليك هُمْ الظلِمُونَ '" 
فأُولِك هم العايفون "[المائدة:؛ 2147-45-4 قال فقيل: ذلك في بئ إسرائيل؟ قال: 
نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل؛ إن كانت لهم كل مُه ولكم كل حلوة! كلا والله 
استلكن طريديج قد الشر اك 

قلت:أبو يجى: 

فائتبه :إلى قول الطبري قبل أن يسوق آثار حذيفة: " فقال بعضهم بنحو ما قلنا في 
ذلك» من أنه عئ به اليهود الذين حَرَفوا كتاب الله وبدّلوا حكمه." 


يبع .. اقلب الصفحة) 
فالأثر يا دكتور حجة عليك فهو يوافق كلام ابن عباس ولا يخالفهفانظر إلى قول 
حذيفة "لتسلكن طريقهم قِدَى الشراك"واليهود إنما جحدوا واستحلواءولذلك وضع 
الطبري كلام حذيفة فى مذهبه. 


وانظر إلى كلام أوضح من هذا للطبري فى تفسيره ٠١‏ / /0"): 


قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: 
نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب, لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم 
انه وهم المسدرة بما. وهذه الأيات عطاق الخبر عنهم؛ فكوتها خبرًا عنهم أولى. 


فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع منْ لم يحكم ما أنزل 
الها لك ونه يات ا 


قيل: إن الله تعالى عَم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه 

جحاحدين» فأخبر عنهم أنهُم بتركهم الحكم» على سبيل ما تركوه»؛ كافرون. وكذلك 
القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به» هو بالله كافر» كما قال ابن عباس, 
لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه» نظير ححوده نبوة نبيّهِ بعد علمه 
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ثالقاً: ولو سلمنا أن حذيفة رضى الله عنه أذ الأية على ظاهرها" 

فليس على ظاهرها أنه حملها على الكفر الأكبرءبل يعن أمُا فى اليهودءوهى فينا إذا 
سلكنا مسلكهم فى الجحود . 

يقول القرطبي فى الجامع لأحكام القرآن (5 / :)١91٠‏ 

ويرْوَى أن حُذَيْفَة سكل عَنْ هَل الآياتِ أّهِيّ في بني إِسْرَائيل؟ قال: نَعَمْ هي فيهم) 
0 للنٌصّارَىء وَهَذَا امْتيَارٌ أبي بكر 5 العَربِي» قال: لِأَنّهُ ظَاهِرُ 


الآيّاتِ. وَهُوَ احْتيَارٌ ابن عَبّاس وَجَابر بْنِ رَيْدٍ وَابْن أبي رَائْدَة وابن شبرمة والشعب 
أبناء قا طاوسَ وغيرة: 0 يكف يُنقل عن الملة) ولكنه كفر دون ل" 


فهنا فائدتان: 


ولا شرل اذه اتن ا#العاى كلمعا ومن بالك قاف انمره 

ثانيا:أن القرطى وابن العربى حعلا مذهب حذيفة وعامر الشعبي هو مذهب ابن عباس 
كما ذكرناءوانظر إلى قول القرطى" وَهُوَ امِْيَارُ ان عَنّاسِ وَحَابِرِ بن ري وَابْنٍ أبي 
زَائدَةَ وابن شبرمة والشعبي أَيْضًا. قال طوس وغَيْرهُ: ليس بكفر ينل عن الملة» ولكنه 
كفر دون كفر." 


رابعا: أن الث شعين: 

-١‏ :"أبو البختري"؛ هو"سعيد بن فيروز الطائي"» تابعي ثقة» يرسل الحديث عن عمر 
وحذيفة وسلمان وابن مسعود. 

قال ابن سعد في الطبقات 5/ 4 :٠١‏ 

'وكان أبو البختري كثير الحديث» يرسل حديثه» ويروي عن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولم يسمع من كبير أحد. فما كان من حديثه سماعًا فهو حسن, 
ا كع ا لو ا 

ا انقطاع الإإسناد» هو بين 1 البختريء» المتوفي سنة 2/8 وبين حذيفة بن اليمان» 
المتوق أوائل سنة ”7 بعد مقتل عثمان بأربعين يوما. ونص في التهذيب على أن أبا 
البحتري ١‏ يدرك حذيفة. 


فهو حديث منقطع ولو سلمنا بصحته فهو حجة عليك.والله الموفق. 

امساً: أن اثر عامر الشعبي أخرجه الطبري فى تفسيره ٠١(‏ / "اه "): 

- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن زكرياء عن عامر قال نرلت 
"الكافرون" في المسلمين» و"الظالمون" في اليهود. و"الفاسقون" في النصارى. 


الرد على ذلك: 

ليس المعيئ "نزلت"الكافرون" قي المسلمينء أنا محفولة على الكفر الأكبن كلا , 
برهان ذلك: 

0-6 بإجماع أهل العلم أنه لم يأحذ بلا 

الشبهة الأولى . 


9- أن عامر يبين أن الأية ليست خاصة ف اليهود بل هى فق المسلمينء بدليل قوله 
"و"الظالمون" ف اليهود, و"الفاسقون" ف النصارى." 


ولو سلمنا لكم أن عامر يقصد ذلكءفقد تعارض تفسره مع تفسير الصحابة»وإذا 
تعارض تفسير الصحالبى مع التابعي فلا قائل بتقديم التابعى. 

4- ولو سلمنا لكم أن عامر يقصد ذلك. لكان يلزمكم تكفير عموم المسلمين. 

ه- ولو سلمنا لكم أن عامر يقصد ذلك فيلزمكم تكفير كل الحكام سواء خحالفوا فى 


قضية أو اثنين لأن عامر لم يفصل. 


يبع .. اقلب الصفحة) 


سادساً: أن أثر الحسن أخرحه الطبري فى تفسيره ٠١١‏ / /اه*): 


١١.‏ - حدثئ المثئ قال» حدثنا عمرو بن عون قال» أخيرنا هشيم» عن عوف» 
عن السو قله رامق لم يسك ما أَنْرَل الله فَأُوْلِكَ هُمْ الكَافِرُوْنَ) [المائدة:؛ 4] 
آل ارافن النهيوة» وله عليناواجية: 

الرد على ذلك: 

-١‏ وليس الأمر كما ذهبتم إليه إذ أن الحسن يبين أن لْعرَةَ بحُمُوم اللفْظ لا بخصّوص 
السبب.ولكنه عمم الأيات اكثر من عامر الشعبيءإذ أن عامر قال نزلت"الكافرون" في 
المسلمين» و"الظالمون" في اليهود» و"الفاسقون" في النصارى.والحسن قال الأيات كلها 


فى المسلمين وليست كلها نخاصة باليهود, وليس بعضها لليهود وبعضها للمسلمين» بل 
كلها ى المسلمين» 


٠١( ويؤكد ذلك قول الإمام الطبري قبل أن يسوق أثر الحسن فقال فى تفسيره‎ -١ 
-هم):‎ / 


وقال آخرون: بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب» وهى مرادٌ يما جميع الناس؛ 


- وقد بين القرطبي فى "الجامع" أن الحسن يقصد الاستحلال. 

تفسير القرطبي (5 / :)١5١‏ 

'قَال ابنُ مَْعُودٍ وَالْحَسَنُ: هي عَاةَ في كُلْ مَنْ لَمْيَحْكُمْ ما نَل الله مِنَ الْمُسْلينَ 
وَليهُودٍ وَالكُمَارٍ أي معدا َلِكَ وَمُسْمَحِنا له" 


اليلق الصالحءوليس كما افترى عليهم الخوارج. 


قول ابن عباس لا ينزل على ما نحن فيه الأن»بل نزعم أنه يريد صورة مخصوصة.مثل 
الذى زن والذى يرابى لا شك أنهم لم يحكموا .ما انزل اللهءولكن لايكفروا بذلك»بل 
نزعم أن بن عباس وسلفنا الصالح ما أرادوا غير ذلك,»أو صورة أحرى أن القاضى إذا 


تلاعب فى تحقيق المناط لرشوة أو لمقصد أخر فهى معصية أيضاءومن الخطاء أن تضع 


الرد على ذلك: 

أولا : أنتم تضعون تصورات من عندكم من غير دليل» بل و تنسبون ذلك إلى السلف 
الصاح. 

ثانيا : أن هذا تحريف لكلام ابن عباس والسلف الصالحءولا أقول تأويلاً»لأن التأويل 


هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيحءفإن صرف اللفظ بغير دليل صار تحريفا. 


ريبع .. اقلب الصفحة) 


الشبهة الحادية عشر 

وقال الدكتور أيضاأن هناك فرقا بين حاكم يقول الحكم عندى للهءويتلاعب فى حكم 
الزن مثلءوبين قاضى أخر يقول الحكم عندى لغير الله. 

الرد على ذلك: 

أقول لاخلاف بين أحدءولا يختلف الدكتور معى أن كلا الحالتين حكم بغير ما أنزل 
الله 

فإن قلت: أن الحالة الثانية كفراً أكبر فقل فى الحالة الأولى كذلكءوالعكسءوإلا 
فالتفريق يكون تحكماً بغير دليل: وإن كان الذى يحكم .ما أنرل الله فى مواضع أحف 


إفاكتق الذي هكم غير ها أنزل الله مولكن عر كفرف ككل الدى :يون مزرة لبن 
كالذى زن ألف مرةءوإن كان الثاى أشد إثما.ولا يستلزم كفر. 


ثبت عن مسروق» وعلقمة: أهما سألا ابن مسعود عن الرشوة» فقال: هي السحت. 
قالا في الحكم؟ قال: ذاك الكفر! تم تلا هذه لآب (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرّل لله فأولَيِكَ 
هُمْ الكَافِرُوْنَ) [المائدة: 4] أحرحه الطبري فى تفسيره١٠ 871/١‏ 

وجه الدلالة:أن قول ابن مسعود هنا يفيد التكفير بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله. 


يبع .. اقلب الصفحة) 


الرد على ذلك: 

أولاً : هذا فيه حجة عليكم أن الكفر المعرف بالألف واللام فى الأية ليس الكفر الأكبر 
لأن ابن مسعود قال فى الرشوة ذاك الكفر فهل تقولون أن المرتشى كافر!! 

إن قلتم : نعم فهو قول المخنوارج. 


قال القرطي فى "الجامع" (” / :)١91١‏ 
"قال القشيّري: وَمَذَهَبْ الخوارج أن مَن ارتشى وَحَكُم بعَيْر كم الله فَهُوَ كَافِرٌ 


0-0 


وَعِْي هذا إلى الْحَسَّنٍ وَالسّدي.' 


ناما نعو انها اديت مم شن اكاب لقن لكين كاد الشفخا. 


يقول القرطبي7”/ 4٠‏ ١عند‏ تفسير أية المائد 

"قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم .ما أنزل الله من المسلمين 
واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له» فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه 
راككن غرم فهو من اناق السلمية» وأمرة إلى "الله تعالى إن شاوعلية»: وإن شاء غفر 
له." 


ثالث : عَنْ أبي مره قال (ترلكن رشو ل الله صل الله عليه وكل الراك والرس قن 


الحكم» سنن الترمذي برقم 175١»)وصححه‏ الألبان 


قال شارح تحفة الأحوذي (5 / :)547١‏ 


الراشبي هو دَافْع الرشُوَة وَالمركشي آجذها. 


َولَهُ (لَعَنَّ رَسُول الله صِلَى اللهُ حَلَيّهِ وَسَلْمَ الراشي والمرئشئ ة في الْحُكم) رَادَ ني 
حَدِيثْ كاذ والذاض يقن الى يني جين 

واه امد قال بن الأَثير في النهَايَة ارقو وار قر الوملة إلى الا بِالمْصَائَعة 
وأسلة مايصلل وى لما لاي من لي لذي يئة على فير 


- 0 


فإن كفرتم المرتشى لذلك عفعليكم إذا أن تكفروا كل هؤلاء. 
3 00 أ كَ و و و للا 
-١‏ عَنْ عبد الله» قال: «لْعَنَّ اللهُ الوَّاشِمّات وَالموتَشِمَاتء والمتَتَمْصّات والمتفلجحّات» 
٠‏ و . ِو 
للحسن المعيررَات خحلق الله» صحيح البخاري (5 / )١‏ :برقم 4/8/5 


م هاه 0 70 3 8 و 2 از 
-١‏ عَنْ ابْن عْمَرَ: «لَعَنَ النبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ مَنْ مُثل بِالحيوَانٍ» 
صحيح البخاري (7 / 54):برقم ٠1هه‏ 

- 3 د - 0ه مودق ا 1 200 209 رٍ 4 كه مر 
"ا عن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال: «لعَنَ رَسُول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلم 
0 5 3 8 2 1 
المتَشَبّهِينَ مِنَ الرحال بالنساءء وَالمتَشَبهَات مِنَ الْنْسّاء بالرّحّال» 
صحيح البخاري (7 / 59١):برقم‏ 25//ه 

شم 48 - لك ارس اف د ج” م ا كرون امو الما حل - ور 0 
ا ١‏ 1 0 57 و روه معد رمه 1 
والمترجلاات من النساي وقال: «أخر جوهم من بيوتكم» 


صحيح البخاري (7 / :)١59‏ برقم 5ه 


ه- عَنْ أبي ير عن لبي ل لله عَلَيْهِ 0 قال: «لَعَنَّ الله السّارِقَ» يَسَرِق 


البيْضَة فتْقطعْ يده وَيَسْرِق لحيل فتُقطِعْ يَدْهُ» صحيح البخاري (8 / :)١55‏ 17/1 

مد ور 3 2 2 اية از 2 ثر ه 56 59-0 
2-5 عل الله قال: لعن وول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ آكل الربًا ومؤكله» قال: 
قلت: وكاتبَةُ» وَشَاهِدَيُه" صحيح مسلم (* / 48١5١):برقم‏ ه١٠‏ 


سه سس لسر 


4 عَنْ عبد بْنِ جْبَيْرِ قال: َرّ ابن عُمَرَ فر قَدْ نصَبُوا دَجَاحَة ياوها وآ لما رأًَا 
ابن عُمَرَ َفرقُوا عَنْهَه فقَالَ ابن عُمرَ: «مَن فَعلَ هَذَا؟ إن رَسُولَ الله صلَى الله عليه 
وَسَلَم لَعَنَّ منْ فَعَلَّ هَذَا»ه صحيح مسلم (7 / 549١):برقم ١5/8‏ 

م ا 62 4 2ه 0 2 و 

» قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله 

ل 


سئن أي داود (5 / 1917؟): برقم: 701/51 


# 
قا 


رده د يه مه -ه و مه 
- عن علي رضي الله عنهء 


الملل وَالمحَلل لَه« : 


9- 2 يد الخُدْري» قال: «لَعَنَّ ين الله عل الله عَلَيه وَل الَائْحَة 
ل ار ا ل 

-٠‏ عن ابن عُمَرّءقال: قال 0 الله ع لله عَلَيْهِ ا لع الله ادر 
وَشَارِبَاء وسقي وَبَائِعَهاء وَمبْاعَهَاء وَحَاصرَمَاء وَمُعْمَصرَمَاء وَحَابِلَاء وَالْمَحْمُولة 
إِليْهه سنن أبي داود (5 / 77"): برقم: 4 8517 

١‏ عَنْ عَائْشَة قَالّت: لَدَحْتٍ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَفَربٌ وَهُوَ في الصّلَاة 
قَالَ: «لعَنَ الله الْعَقْرَب» ما دع الْمُصَلَيَ وَغَيرَ الْمُصَلَيء التلُوهًا في الْجِل وَالْحَرَم» 


سنن ابن ماجه ١(‏ / 940"): برقم: ١7557‏ 


-١‏ عن 0 إن أ 00 عن أبية) قال: «لَعَنَّ ابي 9 الله عليه ول 


الوَاشمة وَالْستوْشمَة وَآكل الرًا وم وله وَهّى عَنْ نَمِّ الكلب» وكُسْب البفي» 
ولع المُصَورِينَ» برقم : 57 صحيح البخاري (7 / :)51١‏ 

رابعاً : عَنْ عَلِيَّ بن أبي طَالِب » أَلْهُ قال في كسب الْحَجَامِ » وَمَهْر الَف » ومن 
الكَْب » وَاِاسْتِجْمَال في الْقَيّة » وَحُلْوَانٍ اْكَانٍ » وَعَسْب الْفَمْلٍ » والرََةٍ في 
الْحكم » وَنّمَنِ الْحَمْرِ » وَنَّمَن الْمَيّْةِ:ِ مِنَ السّحْت " رواه الطبري ف تفسيره 
م 

حامساً: عَنْ عُمَرَ بن حَمْرَة بن عَبْدٍ الل بن مر » أن رَسُولَ اللو صَلّى الله َل وَسَلَم 


ثم ه و 


000 ف ل 7 ِِ أ م أ“ ث»ه 
٠‏ قال: «كل لَحْم أَنْبْنَهُ السّحت فالئَارٌ أَوْلَى به» قيل: يا رَسُول الله » وما السّحْتْ؟ 
24 4 
و 


قال: «الرشوة فِي الحكم»رواه الطبري فى تفسيره ٠١١‏ اعم 


لكلبء وَتَمَنْ المي ونمَنُ الْحَمْرِه وكسئْب البَفي» وَعَسسْبُ الْفَْلٍ. تفسير ابن أبي 
حاتم - محققا (: / ه١١١):‏ 

سابعاً: وقال عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم: السحت خهببرة عش 

الرشوة في الحكم ومهر البغي وحلوان الكاهن؛ وثمن الكلب والقرد والخمر والختزير 
والميتة والدم وعسيب الفحل وأجر النائحة والمغنية والقائدة والساحر وأحر صور 
التماثيل وهدية الشفاعة. تفسير الثعلبي (5 / 117): 

ثامنً: تفسير ابن عطية امحرر الوجيز (7 / :)١55‏ 

وقد روي عن ابن مسعود وجماعة كثيرة أن السحت هو «الرّوَة في الْحُكْمٍ» 

؛ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الحم نبت من سحت فالنار أولى 


به» قيل يا رسول الله وما السحت؟ قال: «الرّشوة في الْحُكْم» 
قال القاضي أبو محمد: 
وكل ما ذكر في معيئ السحت فهو أمثلة» ومن أعظمها الرشوة في الحكم والأحرة 


تاسعاً: وفي المراد بالسحت ثلاثة أقوال: أحدها: الرشوة في الحكم. والثابي: الرشوة ف 
الدين» والقولان عن ابن مسعود. زاد المسير 2 علم التفسير ١(‏ / 600): 


إن 


10 5 5207 0 07 1 07 6ى م سم دهي 2 
عاشرا: عن أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لعن الراشي» والمرئشي 
حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي 759ع١٠)‏ 


5 


نما ذلك في الحاكم إذا رشوته ليحق لك باطلا أو يبطل عنك حقا وقال ابن مسعود: 
الرشوة في كل شيء فمن شفع شفاعة ليرد بما حقا أو يدفع بها ظلما فأهدى ها إليه 
فقر ا افونا سحت : تنسي اطفارين 0 /قم: 


ثم ه و 


الحادى عشر: عَن ابن عَبّاس قال: "المت روه في الْحْكْي مه ابي لمن 0 
الْكلبء وَْمَنْ القِرُوِه وتّمَنُ الْحِنزِيرِ وَتَمَنْ الْحَمْرِ وَنَمَنْ اميد وَنّمَنْ لدم 27 
الْقَحْل» ودر انادف 5 اميف د الْكَاهِن؛ م اسار وا الماققي» 
اوه قور ار اميت فَإِذًا دعت فلا يَأْسَ بها وَأحْرٌ صوّر 
لَمَاْيلِ مُعَدِية الكفاعةة واجعيلة العو :0 لدت الكبرى للبيهقي (5 / :)١١‏ 


0 فعليكم أن تكفروا كل هؤلاء. 


الثااى عشر: أنه يلزمكم أن تكفروا الراشى والمرتشى والرائش ولو فى قضية واحدة لأن 
ابن مسعود لم يفرق بين القضية والتشريع العام بزعمكمءوهذا يبطل ما أصلتموه 
بتأصيلكم الباطل بين الفرق فى القضية المعينة والتشريع العام. 


قالوا: قال الطبري فى تفسيره :حدثئ محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل 
قال» حدثنا أسباط» عن السدي:" وم وَمَن لم يَحْكُم يما أَنرَلَ الله", يقول: ومن لم يحكم 


ما أنزلت» فتركه عمدًا وحار وهو يعلم» فهو من الكافرين. أحرجه الطبري 


»وابن أبى حاتم فى تفسيره ا 

الرد على ذلك: 

أولا:أن الأثر ضعيف ففى إسناده أحمد بن المفضل »وهو من رؤساء الشيعة كما صرح 
يذلاف اك عن كوو قال عه الأردئ كر اديت 


قانا جو انها ايده الكل 1 كان وده مان انيم يدل عن نه 
يقصد الكفر الأكبر»فيحمل على ما حمله بن مسعود.وإلا فيلزم من ذلك تكفير عصاة 
المسلمين»لأن أكثر العصاة يعصون الله عمداً فهل تكفروهم. 


وَيُتَبَع .. اقلب الصفحة) 


ثالثاً:قد نقل بن عبد البرالإجماع ف التمهيده/74 أن الظالم فى الحكم لايكفر.؟ قال" 
وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به رويت في 
ذللف انان تقدينة هين ابلق قال العو وجل : 

وول ينك بِمَا أنْرَل اللّهُ فَأُولَيِك هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 4 4]و [ الظَالِمُونَ) 
[المائدة: ه4] و ١‏ الْقَاسِقَونَ) [المائدة: 410]. 


وهو الذى قال أيضاف التمهيد١/ ١٠‏ 

"وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بمذه 
الآثار ومثلها في تكفير المذنبين.واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل 
قوله عز وجل [وَمَنْ لَمْ يَحَْكُمْ ما أنْرَلَ اللّهُ فأوَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ] . [المائدة: 4 4] 


العامة يواد كاك نافد حابي قن ال زو عاض وأن علق يدانا قافا كاف ى بخن 
على تفسيرالطبري 75/8/١٠‏ وأقره العلامة أحمد شاكرق تحقيقه على عمدة 
التفسيرة/55 ١ءبل‏ وأحال إليه . 

فقال رحمه الله:ى عمدة التفسير" 

" وهذه الأثار عن بن عباس و مما يلعب فى عصرنا هذاءمن المنتسبين للعلم ومن غيرهم 
من الحراء على الدين :يجعلونها عذراً أو إباحية للقوانين الوثنية الموضوعة»الى ضربت 
على بلاد الإسلام.-وبعد أن ذكر الشيخ الأثرين- 


"اللهم إن أبرأ إليك من الضلالة. وبعد » فإن أهل الريب والفتن من تصدروا للكلام 
في زماننا هذا » قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بها أنزل الله » وفي 
القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله الى أنزها في كتابه » وفي اتخاذهم 
قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين » اتخذهما رأيًا 
يرق يه نضتواتة القضناء ف الأموال والأعرزاهق واللماء. بغير ها آنل الله رو أ خالفة 
شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بما » والعامل عليها. 

والناظر في هذين الخبرين لا مخيص له عن معرفة السائل والمسئول » فأبو مجلز (لاحق 


١١ /ا‎ 


أبي مجلز » وهم بنو شيبان » من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين 
يوم صفين » واعتزلت الخوارج » كان فيمن خرج على علي رضي الله عنه » طائفة من 
بتي شيبان » ومن بن سدوس بن شيبان بن ذهل. وهؤلاء الذين سألوا أبا بحلز » ناس 
من بن عمرو بن سدوس » وهم نفر من الإباضية » والإباضية من جماعة الخوارج 
الحرورية » هم أصحاب عبد الله بن إباض التيمي » وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج 
في التحكيم » وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين . وأن عليًا ل يحكم با 
أنزل الله » قي أمر التحكيم. ثم إن عبد الله بن إباض قال" إن من خالف الخوارج كافر 
ليس .مشرك » فخالف أصحابه » وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تحري على 
وز الو 


: 
2 


ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه -في أمر هذين 


الخبرين- من أي الفرق كان هؤلاء السائلون » بيد أن الإباضية كلها تقول: إن دور 
مخالفيهم دور توحيد » إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. ثم قالوا أيضًا: ؟ 

إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان » وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة , لا 
كفر شرك » وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. 

ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية » إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في 
تكفير الأمراء » لأنهم في معسكر السلطان » ولأهم رما عصوا أو ارتكبوا بعض ما 
ماهم الله عن ارتكابه: ولذلك قال لمم في الخبر الأول "فإن هم تركوا كنيئا منه عرفوا 
أنهم قد أصابوا ذنبًا" , 


وقال لهم في الخبر الثاني"إنهم يعملون هما يعملون ويعلمون أنه ذنب". 


وإذن » فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا » من القضاء في الأموال 
والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام » ولا في إصدار قانون ملزم 
لأهل الإسلام » بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله 
عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله » ورغبة عن دينه » وإيثار لأحكام أهل 
الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى » وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على 
احتلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. 

والذي نحن فيه اليوم » هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء » وإيثار أحكام غير 
حكمه في كتابه وسنة نبيه » وتعطيل لكل ما في شريعة الله » بل بلغ الأمر مبلغ 
الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع » على أحكام الله المنزلة » وادعاء 
امحنجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا » ولعلل وأسباب 
انقضت » فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا ما بيناه من حديث أبي مجلز , 
والنفر من الإباضية من بن عمرو بن سدوس!! 

ولو كان الأمر على ما ظنوا في حبر أبي مجحلز » أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من 
أحكام الشريعة. فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة 
ملزمة للقضاء بُا. هذه واحدة. 

وأحرى » أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها » فإنه إما أن 
يكون حكم يما وهو جاهل » فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. وإما أن يكون حكم بها 
هوى ومعصية » فهذا ذنب تناوله التوبة » وتلحقه المغفرة. وإما أن يكون حكم به 
متأولا حكمًا خالف به سائر العلماء » فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من 


الأقزان يض الكناك + :واشنة رسول الله 


وأما أن يكون كان في زمن أي محلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر, 
جاحدًا لحكم من أحكام الشريعة » أو مؤثرًا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل 
الإسلام » فذلك لم يكن قط. فلا بمكن صرف كلام أي محلز والإباضيين إليه. فمن 
احتج يهذين الأثرين وغيرهما في غير بايما » وصرفها إلى غير معناها » رغبة في نصرة 
سلطان » أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده » فحكمه 
في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله: أن يستتاب » فإن أصر وكابر وجحد 
حكم الله » ورضى بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا 
الدين. واقرأ كلمة أبي جعفر بعد ص: 5” » من أول قوله: 

"فإن قال قائل". ففيه قول فصل. وتفصيل القول في خحطأ المستدلين .عثل هذين 


الخبرين » وما جاء من الآثار هنا في تفسير هذه الآية » يحتاج إلى إفاضة » اجتزأت فيها 


عا كتيت» الان 6 كب خيوة عدد شاك ” 


الرد على ذلك: 
أولاً : إن الشيخين ل يخالفا علماء السنة فى اشتراط الاستحلال والجحود فى الحكم 
بغير ما أنزل الله فانظر إلى قول الشيخ محمود شاكر: 


" فمن احتج بمذين الأثرين وغيرهما ف غير ايها » وصرفها إلى غير معناها » رغبة في 
نصرة سلطان » أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده , 
فحكمه في الشريعة حكم الحاحد لحكم من أحكام الله: أن يستتاب » فإن أصر وكابر 
وجححد حكم الله » ورضى بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف 
لأهل هذا الدين." 


قلت : أبو يحي : 

أبن خذا ها من السية بق اذمراعل هوه والاستعول. 

ويوضح هذا أكثر قوله" واقرأ كلمة أبي جعفرالطبري بعد ص: 5" » من أول قوله: 
"فإن قال قائل". ففيه قول فصل. 

قلت: أبو يحي: 

وأقول بلا استثناء ما من أحدٍ يذكر كلام الشيخ محمود شاكر إلا ويتعمد عدم ذكر 
قول الشيخ" واقرأ كلمة أبي جعفر بعد ص: /5” » من أول قوله: 

"فإن قال قائل". ففيه قول فصل. "لأنه يعلم أنها قدم استدلاله. 

وإليك كلمة الإمام الطبرى الى يحيل إليها الشيخ رحمه الله: 

" فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم .ما أنزل 
لتك يداه ا 

قيل : إن الله تعالى عَم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه 
حاحدين» فأحبر عنهم أهم وك ل ل ات و كافرون. وكذلك 
القول أي كل :من :ل حكيعا أنرل الله بجاتعذا به هق بالله كافره كما قال ابن غباس» 
لأنه ببجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه» نظير ححوده نبوة نبيّهِ بعد علمه 


٠ 7‏ 8 
أنه بى. 


ثانياً : وفى كتاب"كلمة حق" للعلامة أحمد شاكرص ١7‏ 
كان العلامة أحمد شاكر يترحم على الملك حسينءوعلى الملك فؤاد ولو كانا كافريين 


الثا:قال العلامة أحمد شاكر فى مقالة "الإبمان قيد الفتك"جريدة الأساس ١91549/1١/7‏ 
لما قتل الإخوان رئيس الوزراء النقراشى باشاءكتب فقال. 

'روع العالم الإسلامى والعالم العربي بل كثير من الأقطارغيرهما باغتيال الرحل »الرحل 

معي الكلمة»النقراشى الشهيد غفر الله له»وألحقه بالصدقين والشهداء 


قلتُ:ونظام البلد وقنها أن يقوم رئيس الوزراء بالحكم الفعلى فى البلاد محرد أدائه 
لليمين الدستورية أمام الملك والبرلمان»معين أنه هو الذى كان يحكم بالقوانين 
الوضعية»ولو كان كافراءلما قال فيه مثل هذا الكلام . وإن كنا تتحفظ على تعينه 
بالشهيد فإن التعين لا يكون إلا بوحي. 


يبع .. اقلب الصفحة) 


رابعا : وقال رحمه الله ى خطابه لرحال القانون ى مصر ى كتابه"الكتاب والسنة يجب 


أن يكونا مصدر القوانين فى مصر"ص/7 


"دعوا التعصب لتشريع الإفرنج وآرأهمءولا أقول لكم سندع التعصب للإسلام من 
حانبناءبل أدعوكم إلى الفعصيبن”: له معناء فإنكم مسلمون مثلناء و سؤالنا وسؤالكم عنه 


واحد بين يدي الله يوم القيامة...." 


قلت: أبو بحي : 
ولو كانو كفاراً لما قال لهم".فإنكم مسلمون مثلنا" فصارت حُجتكم حجة عليكم 


واليده ألا وأخرا. 


خامسا:أن العالم من العلماء قد يُطلق الألفاظ للتحذير وليس مقصوده 
الإطلاق»والأمثلة على ذلك كثيرةتأحذ مثالا واحدا. 


فى صحيح البخاري رقم 5/51 


ا 7 8 م ةر 


حَدَنِي أ َحْمَّدُ بْنّ يَعْقوب» حَدَنْنَا إِسْحَاق ف بْنُّ سَعِيدِه سَمِعْت أبي» يُحَدثْء عَنْ عَبْد 


الل بن عُمَرَ قَالَ: : «إذ ين وَرَطَات الور التي لا مَحخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَمْ كفْسّهُ فِيهاء 
لك الدّم لد ام بغير ا 


قال العلامة بن العثيمين فى شرحه على البخاري ٠١5/١١‏ 


قوله :" لا مخرج لما لمن أوقع نفسه" هذا ليس على عمومه.والصواب أن له مخرج 
وذلك بالتوبة وأداء ما يلزمه من قصاص أو دية فهذا مخرجءفيكون كلام ابن عمر هنا 


إما لأنه لا يرى قبول توبة القاتلءوإما أنه من باب التحذيرءوباب التحذير يصلّحٌ فيه 
لقال قايق انارت تقوم ور طرق التي وسار مرق ليوطو ا لفرق ولك ونان لكان 
ينبغى فيه الإتيان بأقك عادر منواحن عدر الناس منه»وعلى هذا جاءت بعض 
نصوص الوعيد المطلقة فى الوعيد الى ظاهرها معارضة النصوص الأخرى الدالة على أن 
المؤمن لا يخلد فى النار من أجل التحذير »ففى باب التحذير يصح إطلاق الوعيد 
ويكون تقيده بالنصوص الأخرى." 


قلف أبو بحي : 
انظر إلى قول العلامة ابن العثيمين" باب التحذير ينبغى فيه الإتيان بأشد ما يحذر منه 


وعلى هذا جرى كلام العلامة أحمد شاكر فى التحذير من الأحكام الوضعية فتجده فى 
بعض المواضع يذكر ألفاظاً مطلقة فى الكفر كما فى تحقيقه على تفسير ابن كثيرءوكما 
فى كتابه كلمة حق. 

فإن قال قائل: 

ما الدليل على قولك أن قوله للتحذير. 

قلنا : البراهين على ذلك كثيرة منها. 

أولاً ؛ لابق عهدنا تعنهج وعقيدة الشيخ وأنه من أئمة أهل السنة والجماعة فى مصر. 
قانيا العانة فى كلذنة مها «المقراس بباشناوو كلانيه لرجعال الشادون و دهن 
يحكم بالقوانين الوضعية. 

ثالثاً : ثناءوه على كلام أخيه محمود شاكرءوهو قد أثئ على كلام الطبري وأحال إليه 
وقد عرفت كلام الطبري وففجه فيه منهج أهل السنة والجماعة. 

رابعاً : أنه رحمه الله قد فصل ق ذلك بنفسه ق كتابه"السمع والطاعة"ص١‏ 

فقال رحمه الله"فأما لمش : 

فهو يضع هذه القوانين وهو يعتقد صحتها وصحة ما يعمل به فهذا أمره بين وإن 
صام وصلى وزعم أنه مسلم. 

وأما المدافع فإنه يدافع بالحق وبالباطلءفإذا ما دافع بالباطل المخالف للإسلام معتقدا 


صحته فهو كزميله المشرع وإن كان غير ذلك كان منافقا حالصاءمهما يعتذر بأنه 


وأما الحاكم فهو موضع البحث وموضع العذر فقد يكون له فى نفسه عذر حين يحكم 
.كما يوافق الإسلام من هذه القوانين»وإن كان التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا العذر قيمة. 


١١ 


أما حين يحكم بما ينا الإسلام ثما نص عليه فى الكتاب أوالسنة»ومما تدل عليه الدلائل 
منهما فإنه على اليقين ثما يدحل فى هذا الحديث . 
عن الو خترعن الب مين ال عليه :وسليت اذفان و على الماء الكل السشنم 
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وَالطاعَة فِيمًا أَحَب وَكَرة إلا أن يُوْمرَ بمَعْصِيَةِ فإ أيرَ بِمَعْصِيَة قلا سَمْعَّ ولا طّاعَةَ » 
صحيح مسلم .)١18559(‏ 
مر مي القوانوق: لقيو لولس" نرطيهيا انرونه سيت اا ان 
من المعصية أن يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمءفلا مع ولا 
طاعة»فإن مع وأطاع كان عليه من الوزر ما كان على آمره الذى وضع هذه القوانين 
و كان كمثلة سوام " 
فالشيخ رحمه الله يوضح أن المشرع » والمدافع»والحاكم كفرهم معلق باعتقادهم 
والله الموفق. 

2 
وقال الشيخ أيضا فى نفس المصدر ص١١‏ 
"نرى بعض القوانين تأذن بالعمل الحرام الذى لا شك فى حرمته كالزنا وبيع الخمر 
ونحو ذلك»وتشرط للاذن بذلك رخصة تصدر من جهة مختصة معينة من تلك القوانين. 
فهذا الموظف الب أمرته القوانين أن يعطى الرخصة بهذا العمل إذا تحققت الشروط 
المطلوبة فيمن طلب الرحصة لا يجوز له أن يطيع ما أمر به» وإعطائه الرحصة المطلوبة 


حرام قطعا وإن أمره بما القانون فقد امر.معصية فلا مع ولا طاعة. 
أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة فى ذلك حلال فقد كفر وحرج عن الإسلام لأنه أحل 
الحرام القطعي المعلوم حرمته من الدين بالضرورة. 


قلت: أبو بحي : 


والفمموقت امور : 

أولها: أن الشيخ لم يجعل مجرد الفعل استحلالاً كما هو اعتقاد الخوار ج؛فمجرد عمل 
الرخصة لا يدل على استحلاله للمعصية 

فقال الشيخ" وإعطائه الرخصة المطلوبة حرام قطعا"ولم يقل كفراً. 

وأما إن اعتقد حل هذه الأخص 

فقال الشيخ" أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة فى ذلك حلال فقد كفر وخرج عن 
الإسلام لأنه أحل الحرام...." 

ثانياً:أنه سمى أمر القانون بها معصية ولم يسمها كفراً أكبر 

فقال الشيخ" وإن أمره بما القانون فقد امر ممعصية فلا مع ولا طاعة." 

فإن قال قائل: ولعل الشيخ يقصد بالمعصية هنا الكفر الأكبر فالكفر أيضاً معصية. 
قلنا: 

ولا * هذا غلبف ايا لعل فعس ها العضية السيعى :دون الكقر الأكبر اذا ضار 
الأمراقى احتمال وبالإجماع لهو التكفين :الاختمال. 


ثانيا + أن القنيح كان قولاً باتلق الا عار فيه نما" الذي تتمعله يوار باللعضية عن 
الكفر. 

ثالاً : أن الشيخ يقصد بالمعصية هنا ما دون الكفر الأكبر لأمرين هامين: 

أولها : أن المعصية إذا أطلقت ينصرف الذهن إلى ما دون الكفرالأكبر وهذا أمر بديهي 
لا ينازع فيه. 


ثانياً : أن الشيخ فصل فى من فعل امحرم اللحرد »واعتقاد حل امحرم »فى فعل الرخصة 
للمحرم الذى أمر به القانونءولو كان كفراً على الإطلاق لما كان الشيخ يحتاج إلى 
تفصيل. فوضح بذلك أن كلام الشيخ يتفق مع كلام إحوانه من أهل السنة »وليس 
للخحوارج فيه نصيب. 


والله الموفق. 


والحمد لله الذى بنعمته تتمالصالحات 


